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من قدرة وطاقة  إياه أعطانيوالشكر  سـبحانه وتعالى على ما  الحمدبعد شكر الله، شكر  لا
  . هذابحثيلإكمال 

على قوة ) نايت سعيدي إلهام(التقدير للأسـتاذة الفاضلة الامتنان و كما أتقدم بجزيل الشكر،   
خطوة من كل ة لوالمتابعة المسـتمر  من طرفها، يت بهحظ والاهتمام الذي  اتوجيهاتهصبرها، نصحها، 

من الله سـبحانه  نرجوالذي  ..هذا البحثإعداد  في  ليا وعوناً كانت سـندً  فقد ات دراستنا،خطو 
  .بالنجاح والتوفيق لهيكلُِّ  أنوتعالى 

  .هذا البحث ناقشةبم لت للجنة التي تفضّ شكرا 
  .ولو بكلمةلي يد العون  شكرا لمن مدّ 

  ..شكرا لكل من علمنا حرفاً 
  .كل أساتذة قسم العلوم السـياسـيةشكرا ل

  .لكل هؤلاء نقول شكرا وألف شكر
  .التوفيق والله وليّ 

   

  

 

  

  

 
  

  عرفــــــــــــــــــــــــانشكــــــــــــــــــــــــــر و     شكــــــــــــــــــــــــــر و عرفــــــــــــــــــــــــان



  

  

  .ترضاه أعمل صالحاً  أن وعلى والديّ  ،عليَّ  أنعمتشكر نعمتك التي أ  أنربي أوزعني 

ى ضحَّ ف ،د لي طريق العلمعن دربي ليمهِّ الأشواكمن حصد  ،دون انتظار وأعطى أحبَّ  إلى رجلٍ  -
 الغالي ألف رحمة .. نور قلبي ،نكون شيئا في هذا الوجودل  ،بالغالي والنفيس من أجل سعادتنا

  .ونور عليه
 غرقنيينبوع لطالما أ فهـي  ،ائب الدهرنو  لأجليحاربت  في وجهها طفولتي، منأبصرت التي  المرأة إلى -

الحبيبة  أمي.. ا لكل عنوان ودعوتها طابعً  ،لكل مجهود التي منحتني ابتساماتها عنواناً  ،بحنانه وعطفه
 .حفظها الله وشفاها

القلوب  ،هم السـند والدعمف  ،الذين افتخر بوجودهم مرها،و معهم حلو الحياة  أتقاسمإلى الذين  -
، هدى حنانشوقي، خالد، سمية، : رياحين حياتي كل باسمه ..البريئةالرقيقة والنفوس  ،الطاهرة

 .عاكم اللهر ، إخوتي إخواني أزواجهم وأولادهمو 
  ..التضحية والوفاء رمز ،طوال هذه المدة وصبر معي ندنياوس ، الرجل الذي تعب معيإلى -

 .زوجي العزيز
 .أسـيل وأنفال الحبيبات بناتي إلى -

 .)هادي سهيلة(السعادة ت أناملها لتقدم لنا لحظة إلى من كلّ  -
 ،طمةاف ،بسمة، رندة: خير أنس فاصٔبحوا ..فالتقينا على المحبة والوئام ، كل من جمعتنا الدنيا بهمإلى -

 ٓ  .، وكل أصدقائي وزملائيمالا
 . كل من نسـيهم قلمي ولم ينساهم قلبي إلى -

 .بشكر ينوء عن العد ،أهدي عملي هذا ،إليكم جميعا -

  

  ةـخول                                                                                

  ـــــــــــــــــداءإهــــــــــــ
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 التصميم المؤسسي للدستور ،من هو ،ن توزيع سلطات الحكم الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية إ     
الدولة الحديثة تتسم بسيادة القانون  ام،أ) الملك ( من الحاكم  بأمرفقد كانت قديما تشرع وتسن القوانين 

  .دولة المؤسسات  لإرساءتسعى جاهدة و 

، المواطنينلدى  السياسيةئيسية للارتقاء بالثقافة السياسي والبوابة الر  لعملتعتبر المؤسسة التشريعية جوهر ا 
ووظيفتها مرتبط ؛ حيث أثبتت التجارب أن نجاحها في أداء دورها  والأداة الفعالة للمشاركة السياسية

ن ، وأ برلمان قوي وجود يتطلبهذا و  ؛ بالهامش الكبير من الحرية والديمقراطية الذي يقره النظام السياسي
 ؛ في تزايد مستمر باعتباره مؤسسة سياسية رئيسية في النظام الديمقراطي -  السياسيةفي الحياة  -  دوره

الب المجتمع ومراقبة في التعبير عن مط اأو دوره ، مواطنينوال سواء من حيث تعزيز الثقة بين الحكومة
  .عمل الحكومة 

 ، فالمؤسسة التشريعية تمتلك سلطة التشريع وسن القوانين والتصويت على مسودات مشاريع القوانين      
يات الواجبات والصلاح طبيعة وتختلف ، جلسين تشريعيينمذات مجلس أو  وقد تكون هذه المؤسسة

هو  ففي أغلب أنظمة الحكم النيابية يعد المجلس الأدنى ، كلا المجلسينوأساليب اختيار الأعضاء في 
   .على تقديم النصح والمشورةفيما تقتصر مهمة المجلس الأ ، لأقوىا

 أوباختيار من ينوب عنهم عن طريق اقتراع عام  - الذين يحق لهم الانتخاب -يقوم أفراد الشعب       
ى إل ذلك أدى ، في حل المشاكل التشريعوبطء عملية  ، وتطور وظائف الدولة الأزماتكثرة نتيجة و  .سري

لك الشعب بصفته وكذ ، للسلطة التنفيذية في مجال التشريع رئيس الدولة بصفته ممثلاكل من مشاركة 
  .الديمقراطية الغير مباشرة  أساليبعن طريق  ، سيسيةتأللسلطة ال ممثلا

من هنا ننطلق من فكرة مفادها أن ضعف   ، أداء عملها وقوة مؤسساتهافتطور الدولة مرتبط بتطور      
لأنه لا يحقق مطالب الشعب ولم  والحزبيفي العمل البرلماني التشكيك أداء المؤسسة التشريعية يؤدي إلى 
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، وتتم بعيدا عن  المجتمعات تنطلق من أولوياتوطنية ، أي أنها ليست عملية  يلبِّ حاجيات المواطنين
  .بالديمقراطية والتغيير ، وهذا ما جعل معظم الشعوب تخرج عن صمتها مطالبةً  الانتماءات والأوزان الحزبية

العقود الأخيرة  من   خلال -ا في علم السياسية يرئيسمبحثا ل عمليات الانتقال الديمقراطي تمثِّ لذا      
والملفت  ، من آسيا أجزاءوبعض  ةاللاتيني أمريكامن جنوب أوروبا ثم التي انطلقت  - القرن العشرين

، فهذا الحراك  بها البلدان العربية تأثرتقرطة مأن موجات التحرر والتحول الديمقراطي أو الد للانتباه
جة نتي جاء ، بها سيما الحالة التونسية وتجربة الانتقال الديمقراطيالسياسي الذي شهدته الدول العربية لا
الاقتصادية  الأوضاعلى تدهور إضافة إ ؛ لبية حاجيات المواطنينضعف أداء المؤسسات السياسية في ت

على  طرأت، فالتغيرات التي  الرشوة التي نخرت المجتمع التونسيالمحسوبية و ، الفساد ،البطالة  فكثرت 
والدور  ، الاهتمام بالمؤسسة التشريعية ، فاكبر دور منوط هنا هواته سسؤ م ىوعلالتونسي  السياسيالنظام 

في  الديمقراطيعملية الانتقال  إدارةدورها في  بالإضافة إلى ، رع وتصوغ القوانينالذي تلعبه بصفتها من تشِّ 
  .تونس

  :أهمية الموضوع

س جربة الانتقال الديمقراطي في تونعلى ت لإطلاعلمحاولة معرفة كونها  في أهمية هذه الدراسةتنبع      
الانتقال الديمقراطي واهتمام  ن توافر كم معين من الدراسات حول، وعلى الرغم م 2010ثورة ديسمبر بعد 

لقدر إلا أن هناك جوانب عديدة لم تحظ با ، ةالتونسيف على التجربة لتعرّ باالمعاصرة  الأدبياتالكثير من 
الانتقال الديمقراطي،  بعمليةالمؤسسة التشريعية  دور دراسة، الأمر الذي يستلزم  الباحثين هتماماالكافي من 

  : النقاط التاليةلهذا الموضوع في  هميةالأأيضا  زوتبر 

  وبالخصوص الدراسات التي تتناول  ، السياسيةمحاولة تحريك البحث العلمي في مجال العلوم
 .إدارتهاالمؤسسة التشريعية في  الديمقراطي ودور  تقالالان
  والمتمثلة في تفسير العلاقة المتواجدة بين المؤسسة  ؛ البحث العلمي أهدافالسعي نحو تحقيق

 .الديمقراطي والانتقالالتشريعية 
  اء وظائفهادكفاءة وفعالية المؤسسة التشريعية ونجاحها في أمدى محاولة معرفة. 
  في  ةالديمقراطيشؤون  إدارةودورها في  ، مقراطيية الانتقال الديمعرفة الفواعل المتحكمة في عمل

 .تونس
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  على بناء مؤسسات سياسية  هاوتأثير  ، بنظام بن علي الديكتاتوري أطاحتتناول ثورة تونس التي
 .دولة ديمقراطية جديدةعلى تأسيس ديمقراطية قادرة 

  : أهداف الموضوع

  :عملية وأخرىلوصول إلى أهداف علمية تسعى هذه الدراسة ل

  : الأهداف العلمية - 1
  دورها ووظيفتها وكذلك مفهوم  وإبراز ، الذي يعتري مفهوم المؤسسة التشريعيةإزالة الغموض

 .الديمقراطي الانتقال
  ةالتشريعيعمل المؤسسة  ميكانيزماتمعرفة . 
  العملية الانتقالية إدارةالمؤشرات التي تساهم من خلالها المؤسسة التشريعية في  أهمتحديد. 

  :الأهداف العملية - 2
 دورها الرقابي،  من خلال معرفة التشريعية؛إلى الكشف عن دور المؤسسة  ةهذه الدراس هدفت

 .نتقال الديمقراطي في تونسالا بإدارة هاوعلاقت ، والماليالتشريعي 
 بنظام بن علي أطاحتالتي  الاحتجاجيةالتونسي بعد الحركات  السياسيبعة تطور النظام امت، 

 . التونسيةبناء الدولة  إعادة عمليةتتبع و 

  :مبررات اختيار الموضوع

   :الذاتية والموضوعية التي تتجلى في  الأسبابجملة من  إلىترجع موضوع ال اختيارمبررات  إن

  :الأسباب الذاتية - 1
 لاسيما  ، الرغبة والشغف الذاتي في البحث عن الموضوعات ذات الصلة بالعلوم السياسية

 .الديمقراطيالموضوعات الراهنة كالانتقال 
  إلى البحث عن الديمقراطية  أدىدولة عربية شهدت حراكا  أولكونها  ؛ التونسيةدراسة الحالة

 .تغيير نظام الحكمو 
  الانتقال الديمقراطي إدارةمحاولة فهم وتحليل المؤسسة التشريعية في إطار وظيفتها ودورها في. 
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  :الأسباب الموضوعية - 2
  في تونس ةالانتقاليالعملية  إدارةمستوى نجاحها في  قياس ، التشريعيةمكانة وقوة المؤسسة. 
 متمثلة في الإقليمية الطرح على الساحة المحلية و لت تُ اهي مواضيع ماز ؛ ف مواكبة الأحداث الراهنة

 .راك العربيحَ الالانتقال الديمقراطي و 
 تونس يعتبر ثورة معرفية في الأدبيات المعاصرة التي جعلت  التحول الديمقراطي الذي شهدته

 .ثراء هذا الحقل المعرفي في العلوم السياسيةلإ ميةيكادأالموضوع يشكل فرصة 

  :الدراسات السابقة

 ىانتهما من حيث  دراسة تنطلق  ، فكل  التي تناولت الموضوع ميةيالأكادبرزت العديد من الدراسات      
جمالها إ  ، يمكن ، فهناك العديد من الدراسات التي تناولت الموضوع محل الدراسة رونخلآالباحثون ا إليه
  :في

الذي تطرق إلى  ؛ " السياسيةالأنظمة : " بعنوان" وعلي غالب العاني مالكاظصالح جواد "كتاب لـــ  - 1
التشريعية  ل في الديمقراطية شبه المباشرة ومشاركة الشعب في السلطةوفصّ  ، الأنظمة الديمقراطية
كذلك عالج الديمقراطية التمثيلية ونشأة و  ، ، حق العزل ، الاعتراض الشعبي من خلال الاستفتاء

الفصل بين السلطات في الأنظمة  مبدأو  ، إلى الديمقراطية التمثيلية أيضاوتطرق  ، ودوراته البرلمان
 .أنظمة الدول العالم الثالثمن  نماذجوكذلك تم تقديم  ، السياسية

 "ي الوطن العربيالمؤسسات التشريعية ف: "  بعنوان"الصالحي عبد الرحمن إسماعيل " اب لـــ كت - 2
لسلطة التشريعية وفق ودراسة ا ، وتطور مفهوم المؤسسة التشريعية نشأةى الذي تطرق فيه إل 

  .أعضائهادساتير  الدول العربية من حيث واجباتها ومهامها وكيفية اختيار 
حيث  ؛ " في الجمهوري الثانية والإداري السياسي التنظيم" بعنوان " سالم كرير المرزوقي" كتاب  - 3

بداية من دستور  ، دساتير تونسلمؤسسة التشريعية وفقا تطور الل - بالتفصيل –تطرق هذا الكتاب 
حيث عالج التنظيم السياسي والإداري لكل المؤسسات الرسمية  ؛ 2014إلى غاية دستور  1861

وكذلك جميع المراسيم والقوانين التي  ، تطورهاهيئات الدستورية و ، وتطرق كذلك لل وغير الرسمية
 .شيدت بناء المؤسسات السياسية في تونس



 مقدمة       

 

 ه 

 

لديمقراطي بعد ول االتجربة التونسية والتح" بعنوان "  عبد الرحمن يوسف سلامة"ماجستير لــ  رسالة - 4
التحول  يعلى طبيعة التجربة التونسية ففيها الضوء الكاتب  حاول فيه ؛ "2010ثورة ديسمبر 
ة ى مراحل هذا التحول عقب ثور وتطرق إل ، 2016عام  منذ استقلال تونس حتى بداية الديمقراطي

ستعرضت اكما  ، التي اعترضت التحول الديمقراطي عقباتالو تحديات الأهم وتناول ، 2011
 .نتقاليةقر المرحلة الاالدراسة دستور تونس الجديد الذي أ

 ، المحددة ازاويتهة كل من لتي حاولت معالجة متغيرات الدراساهذه المراجع العلمية  ضوءوعلى      
  .تي دراستنا هذه كإضافة لما سبق ذكرهتأ

  :شكالية الموضوعإ

على النظم  رتأثّ عدة تحولات ديمقراطية والتي  - الأخيرةفي المدة  -لقد شهدت الساحة الدولية       
نها و ك -الانتقال الديمقراطي  إدارةالمؤسسة التشريعية في  إشراكومحاولة  ،خاصة العربية منها السياسية

مشكلة   أننجد  لذلك ،السياسية للأنظمةفي البناء الديمقراطي  مساهمتهاو  - مصدر الشرعية القانونية
 سواء من طرف البرلمان أو الرئاسة  التشريعات القانونية أهمفي القدرة على استكشاف وتحليل تكمن  الدراسة

 ةالديمقراطيتحقق  لأنها ؛ور فيهاكان للمؤسسة التشريعية دالتي و  ،العملية الانتقالية إدارةالتي ساهمت في 
 ،الذي عانى التهميش والإقصاء ،مهمة من الشعب التونسي ل رغبة شريحةمثباعتبارها ت، و أساسيكفاعل 

  :التالية الإشكاليةوعليه يتوجب علينا طرح 

  ؟الانتقال الديمقراطي عملية إدارةية في شريعالت المؤسسةكيف ساهمت  

  :الأسئلة الفرعية

  :الإشكالية حري بنا طرح التساؤلات الفرعية التالية ولمعالجة 

 ة التشريعية؟ؤسسبالم ما المقصود - 1
 السلطة التشريعية؟نات و هي مك ما - 2
 الديمقراطي؟ الانتقالبماذا نعني  - 3
 هي مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس؟ ما - 4
 ؟ما هو دور البرلمان في عملية الانتقال الديمقراطي في المرحلة الانتقالية في تونس - 5
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       :الفرضيات  

  :فيتتمثل م صياغة جملة من الفرضيات ت - الذكر سابقة -الإشكالية لمعالجة و  
 .إدارة عملية الانتقال الديمقراطيحسن  أمامتعد عائقا  ، مكونات السلطة التشريعية - 1
عد الضمان الحقيقي لنجاح الانتقال ت ، الانتقال ةللسلطة التشريعية في عملية  إدار المشاركة الفعالة  - 2

 .الديمقراطي
السياسي إدارة النظام في  بموقع السلطة التشريعية مرهون ، عملية الانتقال الديمقراطيقوة نجاح  - 3

 .التونسي

  :الإطار المنهجي للدراسة

والتفاعل فيما بينهما بطريقة  الديمقراطي، الانتقال  المؤسسة التشريعية -الدراسة  تنظرا لتعدد متغيرا     
التي تتضح فيما  ، منا توظيف عدة مناهج ومقتربات لتفكيك تلك المتغيرات ييستدعفإن الأمر  -  بأخرى أو
  :يلي

 :المناهج - 1
  الحالةمنهج دراسة: 

النظام السياسي فحص وذلك من خلال  ؛ من الظاهرة محل البحثأكثر يهدف هذا المنهج إلى التقرب  
ورصد مشاهد مستقبلية  ، كانيزمات عمل المؤسسة التشريعية التونسيةيمكوناته ومعرفة م،  التونسي
جمع  إلىالمنهج الذي يتجه : " نهأف على الذي يعرَّ هذا المنهج . الديمقراطي في تونس لالانتقالمسار 

وهو يقوم  على  ، نظاما اجتماعيا أومؤسسة  أوسواء كانت فردا  ، كانت ةالبيانات المتعلقة بأي وحد
، وذلك  دراسة جميع المراحل التي مرت بها أورحلة معينة من تاريخ الوحدة مالتعمق في دراسة  أساس

وكان  .1" لوحدات المتشابهةاالمدروسة بغيرها من تعلقة بالوحدة قصد الوصول إلى تعميميات م
للتدقيق فيها ) تونس(على وحدة البحث  للدراسةالإطار النظري   إسقاطعلى هذا المنهج بهدف  الاعتماد
 .الديمقراطي الانتقاللتعرف على طبيعة دور المؤسسة التشريعية في عملية أكثر وا

                                        
ديوان : الجزائر. 6 الطبعة. مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات،   -   1 

  .130، ص 2011المطبوعات الجامعية، 
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 المنهج التاريخي من بين المناهج المستخدمة بشكل واسع في البحوث  يعتبر:  المنهج التاريخي
ساعده على فهم يو ،  سياسيةحلل سياسي سجلا لأحداث أي ظاهرة ونه يقدم لأي م؛ ك السياسية

والغاية من استخدام هذا  .التي تحكم سلوكها القوانينوتفسير تلك الظاهرة واستخلاص النتائج وبيان 
التي مرت بها المؤسسة التشريعية والتغييرات الحاصلة على النظام  ةالتاريخيالمنهج معرفة السيرورة 

 .التونسي السياسي
  :المقتربات - 2
 التي يعد  الضروريةمجموعة الأنشطة " :بأنهاالوظيفة ) غابيرييل ألموند(يعرف :  الاقتراب الوظيفي

 الأبنيةالنظام السياسي تتحقق عندما تنجز  أهدافوان  ككل واستمرارهلبقاء النظام   ضروريانجازها إ
في  وتمت الاستعانة بهذا المقترب لقياس مدى فعالية المؤسسة التشريعية .1"وظائفها المحددة له 

 .التنميةبناء وتعزيز الديمقراطية وتحقيق 
 نتخلى عن القوانين  أندراسة المؤسسة التشريعية  إطارلا يمكن لنا في :  المقترب القانوني

الذي  الأمروهو  - نهايتها إلىمن بدايتها  -والنصوص التشريعية التي تحكم العملية الانتقالية 
رة للعملية دة والمفسِّ حدِّ المواد القانونية المُ  إلىوذلك بالعودة  ، استلزم الاعتماد على المقترب القانوني

على المؤسسة ها وانعكاس ، بعض النصوص القانونية من الدستور التونسيوتحليل  ، الانتقالية
 .العملية الانتقالية في تونس إدارةفي  الأخيرةودور هذه  ، التشريعية

  :الدراسة حدود

 يديمقراطوما عرفته من انتقال  ، الجمهورية التونسيةبالاهتمام الدراسة  تتناول:  الحدود المكانية  - أ
 الانتقالعملية  إدارةفي  التأسيسياللافت الذي لعبه المجلس  وروالد ، يةبشعالورة ثالعن طريق 
 .الديمقراطي

 إلىنقسمها   أنوالتي يمكن  2018-2011تنحصر الدراسة في الفترة مابين :  الحدود الزمانية  - ب
 يالاستبدادوالتي شهدت انهيار النظام ،  2014 إلى 2011فترة الحراك الثوري من  ؛ فترتين

رة الانتقالية التي اتسمت بالتوتر والدور البارز الذي لعبه المجلس التأسيسي في الفت وبدايةالتسلطي 

                                        
،  1997،)ن .د .د : ( ،الجزائر الأدوات،الاقتراب ،المناهج ،المفاهيم : المنهجية في التحليل السياسي شلبي،  محمد -  1

   . 175ص
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عرفت وقد  ، انتخابات مجلس نواب الشعب أي 2014بعد فترة ثم  ، ونزيهة انتخابات شفافةإجراء 
  .بناء المؤسسات الديمقراطية 2018 إلى 2014الفترة الممتدة من 

   :تقسيم الدراسة

  :تم تقسيم الدراسة إلى فصلين كما يلي الإشكاليةعن  وللإجابة      

 الأولعالج المبحث  ؛ مباحث ةثلاثتضمن وقد  ، المفاهيمي والنظري للدراسة الإطاربعنوان  الأولالفصل 
المبحث  أما.، تعريفها ثم وظائفها المفاهيمي للمؤسسة التشريعية من زاوية التطور التاريخي لها التأصيل

 أربعة إلىالمبحث تفكيك  تم ثم  ، المفاهيمي للانتقال الديمقراطي النظري و التأصيلالثاني فكان حول 
، المقاربات  وعوامل الانتقال الديمقراطي أسباب  ، تعريف الانتقال الديمقراطي : يكالتالمطالب هي 

 الأنظمةفي  ةالتشريعيعالج موقع السلطة فالثالث المبحث أما  .وأشكالهالنظرية المفسرة للانتقال الديمقراطي 
  ).المجلسي(شبه الرئاسي ونظام الجمعية  ، الرئاسي ، النظام البرلماني ؛ السياسية

 عملية الانتقال الديمقراطي  إدارةفي  التشريعيةعمل المؤسسة  كانيزماتيبمأما الفصل الثاني الموسوم       
لنظام السياسي في تونس بطبيعة ا الأولالمبحث  خصص ؛ مباحث ةثلاث إلى بدوره مسِّ قُ ،  في تونس

تم  المبحث الثاني و .وآليات عملها التشريعيةتطور المؤسسة ، و  السياسيالتاريخية للنظام  خاصة النشأة
وذلك بالتركيز على  ، لانتقال الديمقراطياعملية  إدارةالتشريعية  في  المؤسسةمكامن قوة  التعرض الى

 و .المؤسس للانتقال الديمقراطي والماليوالعمل الرقابي  الديمقراطيالتشريعية  المساعدة للانتقال  الأطر
التي واجهت المؤسسة  ، الأمنية والسياسية ة، الاقتصادي الاجتماعية التحديات فاحتوى علىالمبحث الثالث 
  .في تونس  الديمقراطيالانتقال  إدارةالتشريعية في 

  :صعوبات الدراسة

 :هم ما اعترض هذا البحثأو  ، صعوباتاللا يخلو من  هنمن طبيعة البحث أ     

   ةبالأكاديمييتسم  ما نهاالقليل م أنإلا  ، تناولت الحالة التونسية التيكثرة الكتابات والدراسات رغم. 
 م تحيينها في مواقعها بصفة دوريةلعد ؛ صعوبة الحصول على بعض المعلومات. 
  ؤسسة التشريعية والانتقال الديمقراطي في تونستخص علاقة المعدم توافر مراجع. 
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 الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة: الفصل الأول

 كل مفهومف ،والبحثيعتبر تحديد المفاهيم والمصطلحات في العلوم السياسية حلقة وصل بين المفهوم      
  .هجرائية تخصإمتغيرات و  ،محددات نظرية تحيط به له

ن القوانين تسُّ ، عشرّ تي تُ فهي تلك الهيئة ال ؛ جوهر السلطات في الدولة المؤسسة التشريعية تعتبر
رادة الشعب وحامي إعبر عن الممثل المباشر للمجتمع والمُ  كون البرلمان هوو  .عمال الحكومةأوتراقب 

يتولى السلطة بنفسه كقاعدة عامة، ولكن ذلك غير ممكن في العصر الحالي،  حقوقه وحرياته، فهو
الذي يضع القواعد  وفالشعب ه ،الشعب عن التي تنوبللمجالس المجال  إفساح إلى الأنظارفاتجهت 
برلمان ية التي تمارس وظيفتها عن طريق وكالة وفق المنظور الحديث للسلطة التشريع وأ صالةأالملزمة 

  .ساليب الديمقراطيةفي تكوينه المبادئ والأيُراعى  -  مجلسين  وأن من مجلس كوَّ المُ -

تعتبر العلوم السياسية من العلوم الاجتماعية التي تواجهها صعوبة تحديد المفاهيم ، حيث يصعب 
، لذا لابد من الضبط المفاهيمي من أجل توضيح مفاهيم كل من المؤسسة التشريعية تحديد مفهوم شامل 
  .والانتقال الديمقراطي 

لكل من المؤسسة  لنظري والمفاهيميستتناول الدراسة في هذا الفصل التأصيل ا ،وفي هذا السياق
 ،ول التطور التاريخي للمؤسسة التشريعيةحيث نتناول في المبحث الأ ؛الانتقال الديمقراطيو التشريعية 

ما المبحث الثاني فيتناول مفهوم الانتقال الديمقراطي أ. وكذلك تعريفها وإبراز خصائصها ثم معرفة وظيفتها
المداخل المفسرة للانتقال  إبرازثم  ،ه عن بعض المصطلحات المشابهة لهمن تقديم تعريف له وتمييز  بدايةً 

طتين التشريعية والتنفيذية ما المبحث الثالث سنتناول فيه العلاقة بين السلأ .شكالهأوعوامله و  الديمقراطي
   .نظام الجمعيةرئاسي ثم الشبه سي و من النظام البرلماني والنظام الرئا نظمة السياسية بدءً في الأ
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  المفاهيمي للمؤسسة التشريعية التأصيل :المبحث الأول

فهي تشير  ؛السلطة وأالهيئة يعرف العديد من المعاني المترادفة كالمؤسسة التشريعية  ن مصطلحإ 
لهيئة التي لها هي اء الدستوري ، و المشكلة لمقومات البنا الأبنيةفهي واحدة من  ، نفس المفهوم إلى عادة
على تمثيل  وتعملصدار مجموعة من القواعد العامة التي تنظم الحياة العامة في جميع المجالات إحق 

  .مختلف الفئات 

  ة شريعيلتطور التاريخي للمؤسسة التا:  لأولاالمطلب    

 التي أتهلنشع التاريخي فلابد من التتبُّ  ،عل له سلطة التشريالمخوَّ  ىولالأ الجهة البرلمان هو باعتبار 
  .التشريعية ختصاصاتهوامهامه  الاستقرار في تأدية - التدرجب - كسبته أتطورات  دةع تعرف

فالأحداث  ؛رب وتاريخ طويلوإنما جاء وليد تجا ،حد الفلاسفةأ ابتكار وأ لم يكن البرلمان بدعة فكرية     
بل خاض  ،واحدةن البرلمان لم يظهر مرة أ :أي، التاريخية هي التي صنعته وحددت ملامحه الحالية

استطاع البرلمان من خلالها انتزاع سلطاته وقد  ،التحدياتو بالصعاب  ةكثرها مليئأ تكان مراحل متعددة
فتطور البرلمان في وقتنا الحالي تزامن مع تطور  .من النظم الملكية المطلقة ونظم الحكم الاستبدادية

  . 1برلمان في انجلترا في القرن الثالث عشر لأو كفرنسا وبريطانيا وظهر  الأوروبيةالبرلمانات في الدول 

يتكون  ،مجلس يسمى مجلس الحكماء أنشِئ حيث؛  عهد ملوك ساكسون إلىيرجع ظهور البرلمان و 
إنهاء هذا المجلس من سلطات و وكان وجود  ،القادة العسكريينو رؤساء المقاطعات و من رجال الدين 

نظرا  ،نها كانت استشارية في الواقعأيات عديدة غير وعلى الرغم من تمتع هذا المجلس بصلاح ،الملك
 ؛تبع التقليد نفسها، 1066 بريطانيا عام) وليام الفاتح (لك ن فتح المأوبعد  ،آنذاكلسلطة الملك المطلقة 

 ،اجتماعات دورية ثلاث مرات في السنة إلىالعسكريين  القادةو النبلاء ورجال الدين  وحيث كان يدع
                                        

،  2015المكتب الجامعي الحديث ،: ، الإسكندرية دراسة مقارنة : الاختصاصات المالية للبرلمانرعد تحسين الدراجي،  -1
  . 32ص

  - (: بالإنجليزية )شعب الساكسون (أو لساكسونا Saxons:(القديمة،  القبائل الجرمانية من كنفدرالية هم مجموعة
مشكلين  العصور الوسطى خلال بريطانيا العظمى،  واندمج بعضهم فيما بعد مع سهل ألمانيا الشمالي والتي كانت تسكن

- 24،يوم https://www.marefa.org : للمزيد أنظر .انكلترا والتي شكلت أول مملكة لحكم الأنجلوسكسونيون جزءاً من
01 -2019 .  
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المجلس الكبير  جانبهم إلىو  ، مطلقاً  اً نذاك يحكمون حكمآقد كان الملوك ل .ة مملكلتداول في شؤون الل
ن حصل خلاف أ إلى في قضايا معينةيستشيرهم الملك و  ، القادة العسكريينو الذي يضم صفوة المجتمع 

 ، نشوب حرب بين جيوش الطرفين إلىى دأمما  ، المجلس الكبير وأعضاء) جون(كبير بين الملك 
العهد فرض المجلس الكبير لي 1 1215عام )جون ( نتصرت في نهايتها جيوش النبلاء على الملكا

 ستشارةاوبموجب هذه الوثيقة وافق الملك على ،  1215على الملك جون عام  )ا كارتاماجنال( عظمالأ
 إلىواستمر هذا الحال  ، لضرائباخاصة فيما يتعلق بقوانين ،  مور العامةيكون له دور في الأل لمجلس ا

انتخاب عضوين عن كل مدينة انجليزية يحضرون اجتماعات  )جون(ذ طلب الملك إ ، 1265غاية عام 
عضاء المجلس من النبلاء ألتي يتمتع بها اومناقشات المجلس الكبير ويتمتعون بالاختصاصات ذاتها 

من الزمن رفض  ة، وبعد فتر  اثةبالور  وأالتعيين من قبل الملك الذين يحصلون على عضوية المجلس ب
المدن يعقدون اجتماعاتهم منذ عام  خذ ممثلوأ، ف النبلاء الجلوس مع ممثلين المدن في مجلس واحد

مام أالجلسات والتحدث باسمهم  لهم لإدارة اانتخاب رئيستم  1377ثم في عام  ، في قاعة منفصلة 1351
  .2الملك

الانجليزي مكون من صبح البرلمان أ ، المنتخبين عن النبلاء المعينين عضاءنفصال الأاومنذ 
 .3 )مجلس العموم (سم اوالثاني المنتخب  )مجلس اللوردات(ول باسم ف الأرِ مجلسين عُ 

داء دوره وتوفير أن يتمتع هذا البرلمان بكل الصلاحيات التي تمكنه من أنه من الضروري فإ
  . بمسؤولياتهم الدستورية للاضطلاعالقواعد القانونية  لأعضائه

                                        
،   2015المكتب الجامعي الحديث، : ، الإسكندريةدراسة مقارنة:الحدود الدستورية لحل البرلمان علي سعد عمران،  -  1 

  .32ص
  م،  ثم صدرت مرة أخرى في عام 1215صدرت لأول مرة عام  إنجليزية وثيقةهي  :أو الميثاق الأعظم الماجنا كارتا

تلك  ولكن بنسخة ذات أحكام أقل؛ حيث أُلغيت بعض الأحكام المؤقتة الموجودة في النسخة الأولى،  خصوصاً . م1216
م وما تزال النسخة التي 5122قانونًا عام  الوثيقة وقد اعتمدت هذه الحاكم الأحكام التي توجه تهديدات صريحة إلى سلطة

 :حتى الآن،  للمزيد انظر وويلز إنجلترا م ضمن كتب لوائح الأنظمة الداخلية لـ1297صدرت عام 
https://www.marefa.org    2019-01- 24: ،يوم .           

  2 -  صالح جواد وعلي غالب العاني، الأنظمة السياسية، بغداد : مطبعة دار الحكمة، 1991،  ص32. 
  3 - المرجع نفسه، ص 33.
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بناء  وأن تتم إلا في حاله وجود جهاز أوضع هذه القواعد لا يمكن  ةعملي أن الأولى للوهلة ووقد يبد
الكثير من المجتمعات خصوصا في التاريخ في ف ، مر ليس بالضرورةن الأأ غير،  تشريعي متخصص
 ، ، ملك قبيلةال شيخ(هذه العملية فرد واحد ب يقوم حيث كان ؛ ةعرف مثل هذه الأبنيالقديم والوسيط لم تُ 

نتيجة وبعد القرن الثامن عشر و  ، المستشارين وأ الأفرادبمساعدة عدد محدود من ) الدوق ، أمير ، قيصر
خذ الجهاز التشريعي في الظهور أ - للملك ةالمطلق السلطةللحد من  - آنذاكللثورات التي قامت 

ا سوى قلة نه لا يوجد حاليأرلمان كأحد مؤسسات الحكم  لدرجة شاع الب ، ومع مرور الوقت ، والانتشار
  . 1ةنيابي أجهزهمن  ووالعالم العربي تخل إفريقيا إلىغلبها أنتمي يمن الدول التي  

 legislative institution المؤسسة التشريعية مفهوم : المطلب الثاني 

تتخذ شكل  ،عضاءمجموعة من الأ وا أالتشريعية في الدول الدستورية عضوا خاص  مثل المؤسسةتُ  
وقد تكون  ،التشريعية في الدولة ممثل السلطة وفه ،سم البرلماناوتحمل  ، للإرادة الشعبية ةالممثل الهيئة

وقد يقترح رئيس الدولة  ،في الظروف الاستثنائية وأبرلمان  هناك هيئة تشريعية في حالة عدم وجود
 فسلطة التشريع لا ،عن طريق استفتاء شعبي في بعض الحالاتالذي يتم المصادقة عليه  ،مشروع قانون

ورئيس الدولة في ) الشعب السياسي(الهيئة الناخبة وإلى جانب ذلك هناك ،  ،تقتصر على البرلمان فقط
  .التشريع مهام يمارسانحيان بعض الأ

                                        
  . 40، ص )د، س، ن(،) د، د، ن: ( ، القاهرة  مقدمة في النظم السياسيةمحمد صفا خربوش ،  -  1
  -  هتم ة التي يستخدمها الباحثون ، فقد القد تعددت الدراسات التي تتناول المؤسسات والأطر النظرية و التحليلي: المؤسسة
 الأنماطوضع مقاييس تعتمد على مؤشرات معينة لتحديد تلك بدراسة المؤسسات وأبعادها وأنماطا وأثارها ، و " هنتنجتون"

التكيف ويقصد به  - 1: وهذه المعايير ) البناء المؤسسي (والمستويات ، حيث حدد أربعة معايير لقياس مستوى المؤسسية 
كانت أقدر على مقدرة المؤسسة على الاستجابة للتأثيرات الداخلية ويقاس بالعمر الزمني فكلما كان عمر المؤسسة طويلا 

  التكيف ، العمر الجيلي ويتعلق بالتغييرات في القيادة العليا للمؤسسة ومدى تعبيرها عن التغيير الجيلي ، التغير الوظيفي
التعقيد ويقاس بدرجة تعدد وحدات ووظائف المؤسسة  – 2كثر قدرة على التكيف  فالمؤسسة التي تغير من وظائفها أ

قاس بالميزانية وشغل للمناصب ومعناها إلى أي حد تتمتع المؤسسة بالاستقلالية في تجنيد الاستقلالية وت -3وتنوعها  
داخل المؤسسة ويقاس  الأعضاءالتماسك ويقصد به درجة الرضا أو الاتفاق بين  - 4أعضائها وحرية التصرف بالميزانية   

: مناسبات التغير القيادي ،للمزيد انظر داخل المؤسسة خاصة في  أجنحةللمؤسسة ومدى وجود  الأعضاءب بمدى انتماء 
  .123، 122 ، صمرجع سابق محمد شلبي ،
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وضع التشريعات التي تحكم مختلف  في الأصليةوتتمثل وظيفتها  ،يتولاها البرلمان السلطة التشريعية"
كما  ،بهيئات الدولة المختلفة أو،نشطة بالأفراد، سواء تعلقت هذه الأهمية في الدولةنشطة ذات الأنواع الأأـ

تختلف حسب نوع  بأخرى وأجهزة الدولة التنفيذية بصورة ألطة بممارسة نوع من الرقابة على الس هتقوم هذ
  .1"كما قد تتكون من مجلسين ،كون السلطة التشريعية من مجلس واحدتوقد ت ،النظام السياسي المطبق

تولى وت  ها سن القوانين والتشريعاتلمؤسسة رسمية تمثيلية ، يناط التشريعية هي   نعني ان المؤسسة
أخرى التي غالباً ما تحدد بدستور يرسم المبادئ التي تقوم  مهامممارسة لها صلاحية رقابة ميزانية الدولة و 

وسائل يواجه بها السلطة عدة ، وللبرلمان  عليها الدولة وحدود سلطاتها الثلاث واختصاصاتها وتعاونها
  .قد يتشكل من غرفة واحد أو غرفتين و  ،مارس المهام الرقابية والتشريعية وي التنفيذية

 وأ، ) ملك( نظمة الحكم ملكيأرئيس الدولة ويختلف حسب هي  التشريعيةلسلطة ان مكونات إ      
  . والبرلمانلهيئة الناخبة ا إلى افةإض و رئاسية ،أوامر ملكية أ، فيصدران  )رئيس الجمهورية (جمهوري 

  :  لذا سنتطرق الى تعريف البرلمان

  )  parliament (تعريف البرلمان :  ولاأ     

تشتق وأما في اللغة الفرنسية  ،) parliamentum ( اللاتينية كلمة برلمان الىيرجع اصل و :  لغة  - 1
  . نيان الكلام والمناقشةعتاللتين )  parlementer(و ) (parlerمن كلمتي ) parlement(كلمة 

 ،مجلسين  وأمن مجلس واحد  يمكن تعريف البرلمان بأنه مؤسسة سياسية مكونة:  صطلاحاا  - 2
  .قرارالإو ، وتتمتع بسلطة المناقشة عضاءعدد كبير نسبيا من الأكل منها من يتألف 

 وأالس المج من وأعضاء للجان المكونة من عدد قليل من الأمر الذي يميز البرلمان عن االأ ووه 
بشكل عام من ويتكون البرلمان  ،الجمعيات الاستشارية التي تتمتع بسلطة المشاورة ولكن دون سلطة القرار

                                        
  . 206، ص 2006دار المطبوعات الجامعية،  :، الإسكندرية النظم السياسيةماجد راغب الحلو،  -   1 
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ويتوزعون على  ،النوابأو طلق عليهم اسم البرلمانيين يُ  ؛حيان معينينوفي بعض الأأعضاء منتخبين أ
  .1خرآ إلىجمعيات تختلف تسمياتها من بلد  وأمجالس  وأغرف 

بسلطة التشريع وسن  البرلمان واللجان ، حيث يتمتع الجمعيات الاستشارية عن يختلف  فالبرلمان 
  .لزامية تطبيقها ، أما الجمعيات واللجان هي استشارية فقط وإ  القوانين 

المجلس يتكون و  ،مثل السلطة التشريعية في الدولةالهيئة التي تُ  وه: " على أنه البرلمان ويعرف 
يكون التحاقهم بالمجلس عن  ،ممثلينال وأطلق عليهم اسم النواب فراد يُ التشريعي من مجموعة من الأ

يتم اختيارهم عن طريق الشعب في عملتي انتخاب و  ،ساليب الديمقراطيةخدام الأباست ؛طريق الانتخاب
 التعيين( : مثل ،ة قد يكون التحاقهم بالمجلس بطرق غير ديمقراطي وأ ،واقتراع عام سري ومباشر

  .2)الوراثةو 

 اختيار، ويتم  عدد من الممثلين أو النواب المنتخبين من قبل الشعب يضمن البرلمان ويقصد بهذا أ
أعضائه بالتعيين أو  اختيارالمجلس الأول بالاقتراع السري المباشر أما المجلس الثاني فغالبا ما يتم 

  .لو الانتخاب ة الوراث

وقد يكون   والأعيانمنتخبين وكبار الشخصيات من النواب والالبرلمان يتكون  ": خرآوفي تعريف      
نطاقا،  الأضيقمجلس الشيوخ،  أعضاءقل سنا من أ، ويكون مجلس النواب موسع، وأعضاؤه واحداً  مجلساً 

، ومجلس أكثرعددا من نشاطهم في دوائرهم الانتخابية وتحت قبة البرلمان  أكثروأعضاء مجلس النواب 
  .3"التهدئة والاتزان لسياسة الحاكم والحكومة والتشريع  أداةالشيوخ بمثابة 

و معينة تبعا لنوعية النظام السياسي وقد تكون أعضاءه منتخبة ألداخلي للبرلمان تكون فالتكوين ا     
كثر عددا في البرلمان أ، فيكون مجلس النواب عادة  مجلس مكون من غرفة واحدة أو غرفتين  على شكل

  .لأنه يمثل مختلف الفئات المجتمعية

                                        
،  2008الحقوقية ، منشورات حلبي : ، لبنان دراسة مقارنة : الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية أحمد سعيفان ،  -  1

  .290ص 
  .86، ص   2006دار الثقافة لنشر والتوزيع ، : ،  عمان الوجيز في النظم السياسية نعمان أحمد خطيب ،  -  2
   .74، ص  2014دار أسامة لنشر والتوزيع ، : ،  الأردن معجم المصطلحات السياسية  وضاح زيتون ،  -  3
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   :البرلمان خصائص - 3

نه يجسد قيم السيادة لأ ؛هم معالم المجتمع الديمقراطي؛ فهو يمثل أالديمقراطيالبرلمان قاعدة النظام يعتبر 
  :كونه المؤسسة من خلال ،المساواة والمشاركة السياسية، الحرية، الشعبية

 في مناخ من الشفافية  المتنوعةذ تدور مناقشاته إارتباطا بالجمهور وانفتاحا عليه، كثر الأ
 .والعلنية

 هيكل نيابي معبر عن  ونظام الحكم التي تجمع بين وظيفتين رئيسيتين، فهلوحيدة في يئة الها
 ةية تضع القوانين التي تحكم الدوللية  تشريعآخرى أنه من ناحية أ، كما راء المواطنينآو مشاعر 
 .بأسرها

  في تكوينها لية الانتخابآغالبا على تعتمد. 

عضائها أطار قاعدة المساواة بين إنها تعمل في أب عن غيرها من سلطات الحكم، عموما تتميز .1
 .1المساواتي للبرلمانالطابع : ، أي)منتخبين وأمعينين  ،ةكثرية ومعارضأ(

يمارسون  فالشعب لا يباشر سيادته بنفسه، وإنما بواسطة نواب: تمثيل المواطنين في الحكم  .2
 .انتخابات دورية قابلة للتجديد في إطارلمدة معينة مهام النيابة عنه، 

ساسية التي تمثل المواطنين في شؤون الحكم مع الاحتفاظ صبح الهيئة الأأن البرلمان إلهذا ف      
وطالما حصلوا  ، عضاء البرلمان يباشرون سلطاتهم تحت رقابة الرأي العامأن لأ؛  بالسيادة للشعب ذاته

  .2هي كلمة الشعب - مرفي نهاية الأ -ن الكلمة إ، ف الناخبين ةعلى ثق

  : تشكيل البرلمانتنظيم و - 4

يأخذ بنظام المجلس تها التشريعية ، فبعض الدول طتتبعها في تنظيم سل تي ال الأساليبتختلف الدول في 
  .وبعضها يتبنى نظام المجلسين  الواحد ،

                                        
  1  - رعد تحسين الدراجي ، مرجع سابق ، ص 30 . 

  .30،  ص المرجع نفسه -  2
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يقصد بالأحادية وجود مجلس  واحد يفوض إليه التشريع وهو النظام الذي يعتبر أكثر :  أحادية المجلس *
 الإرادةالعامة ، وهذه  الإرادةالمجلس الذي يمارس الوظيفة التشريعية هو تعبير عن  أنار بديناميكية باعت

  .1تكون تحديدا واحدة وغير قابلة للانقسام 

النظام "السلطة التشريعية مجلسان ويطلق على هذا النظام أحيانا عمال أحيث يتولى :  ثنائية المجلس *
و تنظيم واحد ، أنه يمنع الاستبداد بالسلطة لمجلس واحد أهمية هذا المجلس أومن  ،"التشريعي المزدوج

الذي يضمن  الأمر،  والإعادةصدار التشريع وعدم التسرع حيث تتوافر المراجعة إيعمل على دقة في 
  2.ر متعجل وغير قابل للتعديل بعد فترة قصيرة صدور تشريع غي

ى ير والمجلسين إذ صار المجلس الواحد أنثار نقاشا بين أو مجلسين أن تشكيل البرلمان من مجلس واحد إ
فالمجلس ،  لى تجزئة السيادة الشعبيةإغير ديمقراطية وتؤدي  الثنائية لسان المجأنصار المجلس الواحد أ

 بن طرف الشعب وبينما تكون المجالس الثنائية مشكلة إما عن طريق الانتخايكون وحده منتخب م الأول
وجود مجلسين يؤدي إلى عدم التسرع  يرون أن ما أنصار الثنائية أو غير مباشر أو عن طريق الوراثة 

  .بالتشريع 

   Elective body الهيئة الناخبة:  ثانيا 

تعتبر  "،  بالديمقراطية شبه المباشرةما يسمى  وأمشاركة الشعب في السلطة التشريعية  وهي
مباشرة السلطة فيها يتولى الشعب  ؛ التي الديمقراطية الشبه مباشرة نظاما وسطا بين الديمقراطية المباشرة

 ، يقتصر دور الشعب على اختيار ممثلين له يتولون الحكم نيابة عنه أين ؛ وبين الديمقراطية،  بنفسه
الحال في النظام النيابي مع احتفاظ الشعب  وهيئة  منتخبة  كما ه وألمان قوم هذا النظام على وجود بر وي

  .3خرسائل معينة تختلف من نظام لآقا لو فمارسها و ي لسلطات التيلنفسه ببعض ا

  

                                        
  1 -  محمد صفا خربوش  ، مرجع سابق ، ص 41

منشورات المنظمة العربية : ، القاهرة  المؤسسات التشريعية في الوطن العربيعبد الرحمان اسماعيل الصالحي  ، - 4
  12-11، ص 2004للتنمية الادارية ،

  .100، ص 2011دار الوفاء للطباعة والنشر، : الإسكندرية  لدولة والنظم السياسية المقارنة، محمد نصر مهنا،  ا -   3 
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  :شبه المباشرة  ةمظاهر الديمقراطي

 الأهميةعلي درجة من  لة معينة أستطلاع رأي الشعب في مسا وهو:   حق الاستفتاء الشعبي - 1
مام الشعب لإبداء رأيه والمشاركة في أكونه يفسح مجالا واسعا  ؛لاستبيان رأيه قبل اتخاذ قرار فيها

حسب المعيار الذي  ؛قسامة أالقرار تطبيقا لمبدأ السيادة الشعبية، وينقسم الاستفتاء الشعبي إلى عد
سياسي ، تشريعي، ريمن حيث موضوعه ينقسم إلى استفتاء دستو و  يجري اعتماده في التقسيم،

جراءه ينقسم إومن حيث وجوب  ،جراءه ينقسم إلى استفتاء سابق ولاحقإومن حيث وقت  ،وشخصي
ومن ، 1ستفتاء ملزم واستشاريالزامية ينقسم إلى ختياري، ومن حيث قوته الإالزامي و إستفتاء اإلى 

حيث الهدف إلى رسمي  قسم الاستفتاء منحيث عموميته ينقسم إلى استفتاء عام ومقيد، وأخيرا يُ 
  . دراسي

فراد الناخبين حق عطاء عدد معين من الأإقصد بالاقتراح الشعبي يُ : حق الاقتراح الشعبي - 2
 وأعليه  ما بالموافقةإ ؛خذ القرار المناسبأعليه  جب، الذي يمام البرلمانأقوانين  مشاريعاقتراح 
 وليةأنه يبقى خطوة أ إلا ،التشريعن كان يمثل مساهمة فعلية في وإ والاقتراح الشعبي  .رفضه

موافقة  وأ، كإقرار البرلمان له خرى يحددها الدستور لإتمام عملية التشريعأجراءات إتتطلب 
نه في أ إلى، وتذهب بعض الدساتير ذا تطلب الدستور ذلكإشعب على الاقتراح باستفتاء شعبي ال

مر على الشعب وجوب عرض الأ إلى مشروع قانون مقترح من قبل الشعب حالة رفض البرلمان
يضا مشروع قانون موازي للمشروع المقترح يقدمه أحيانا يتضمن الاستفتاء أ، بل ستفتاء فيهلال

 .2حد المشروعينأالبرلمان ليختار الشعب 

قصد بالاعتراض الشعبي حق مجموعة محددة من يُ : حق الاعتراض الشعبي على القوانين - 3
الشعب واكتسبت  على القوانين التي وافق عليها ممثلو - ة معينة خلال مد -الاعتراض  المواطنين

عدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة من ل مر سريانها معلقأوبقي  ،الصفة القانونية

                                        
، ص 2012دار الصفاء للنشر والتوزيع، : عمان الوسيط في الأنظمة السياسية المقارنة، علي يوسف شكري،   -  1

175.  
  . 262ص مرجع سابق، نعمان أحمد الخطيب،  -  2
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يفوق  وأذا اعترض عليها عدد يساوي إ امأ ،بمرور تلك المدة تصبح نافذة المفعول ، والدستور
  .1صوات المعبرةغلبية الأأالشعب لأخذ رأيه بشأنها وتؤخذ بعرض على يُ  فإنهالعدد المحدد، 

صواتهم غير معارضة، ومن ثم فان نسبة المعارضة أعتبر تالمتغيبين ف وأالممتنعين ما أ
حدد ت ؛ فقدالاعتراض الشعبي و ،م لاأعن رأيهم  واذا عبر إدون اعتبار من عدد المسجلين  حسبتُ 

  .البرلمان على القانونالمدة بأربعين يوم بعد موافقة 

  المؤسسة التشريعية   ائفوظ: المطلب الثالث   

 ووه ،من الشعبتشريعية ينبثق التي تقوم بها السلطة التتعدد وظائف المؤسسة التشريعية ، فالتشريع 
 المطلقة، فمع ظهور هذه الوظيفة لم يعد الملك اتبين الدولة بمفهومها الحديث والملكي الذي ميز المعيار
  .السلطة التشريعيةمن نطلاقا من خضوعه للقوانين الصادرة ابل  ،طلاقا من كونه يملك السلطةانم يحك

  الوظيفة التشريعية : أولا       

المجالس التي تقوم بمهمة سن و البرلمانات  :يأ ،تتجسد هذه الوظيفة في الجمعيات التمثيلية      
ق على جميع والتي تطبَّ  ،تنظيم المجتمع بشكل عام إلىالقواعد العامة التي تهدف  ؛بمعنى ،القوانين

المرتبة  -وبالتحديد المجلس المنتخب مباشرة من الشعب  -حتلت السلطة التشريعية لذا ا، المواطنين
القرن التاسع عشر تحول مركز  واخرأ، ولكن منذ )م السلطاتأ(بالنسبة للسلطات في الدولة  الأولى

مهمة من خلال  – نظمة البرلمانيةة في الأجهزة التنفيذيإلى الأجهزة التشريعية من الأ السلطة تدريجياً 
طيها اليومي في شؤون اعدادها بحكم موقعها وتعإقدر على لأنها الأ - قرارهاإوتحديد طرق عداد القوانين إ

ثناء دراسة مشاريع القوانين خاصة أالتأمل واقتراحات تعديل  في واقتصر دور المؤسسة التشريعية ،الدولة
  . 2انداخل اللجان النيابية في البرلم

                                        
  . 92، ص2010ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائر القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة سعيد بوشعير،   -  1
  . 32،  ص2013دار المنهل اللبناني، : بيروت دراسة مقارنة، : الأنظمة السياسية حسين عبيد،   -  2
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حيث يقوم بوضع القواعد الملزمة من  ؛ن الوظيفة الرئيسية التي يضطلع بها البرلمان هي التشريعإ"
السلطة التشريعية  إلى تُسندولى الوظائف والمسؤوليات التي أهي و   1 "خلال اتباعه طرق وإجراءات معينة

ذلك فان مهمة ل تعبير عن رغبات اجتماعية عامة يمر هي حقيقة الأفف ،سمها في القانوناكما يدل على 
 .ذواجبة التنفي :يأ ،ن يعمل على بلورة هذه الرغبات وتقنينها على شكل تشريعات ملزمةأالبرلمان هي 

العقوبات التي يتعين تطبيقها  - محددة وقاطعة قة بطري -والنصوص إصدار هذه التشريعات مع ويقترن 
  . 2الخروج عليه وأخلال به الإ وأستهانة بالقانون امظهر من مظاهر  أي ةفي مواجه

  : الآتيةالمراحل وتمر العملية التشريعية ب

 ةن السلطة التنفيذيأمن منطلق  ةمناط بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذي ووه: مرحلة الاقتراح   - 1
ذا مر بعدة إومشروع القانون لا يأخذ صفة القانون إلا  ،القوانين مشاريعقتراح إلها الحق في 

،هذا الأخير له خيار مجلس النواب إلىحال يقترح القانون ثم يُ  ) الحكومة(  مجلس الوزراءف ،مراحل
 الأعلىمجلس ال إلىل رسَ ثم يُ  ، جراء تعديلإ وأالرفض  وأ –كما جاء من الحكومة  -  الموافقة
وإذا  ، جوهرية وأجراء تعديلات طفيفة إالنواب مع س لمج إلىعادته إ يتمو  ، درس القانونوهناك يُ 

نظمة خاصة  ولكن في بعض الأ ، نه يصبح قانوناإف الأعلىالمجلس طرف ر مشروع القانون من قِ أُ 
 .الرفض  وأافقة القانون سواء بالمو  بخصوص ذلك ذ قرارتخَّ يُ  في النظم الدستورية الملكية

ذا إلا إحيث لا يصدر قانون  ؛قرار القوانين مناط بالسلطة التشريعيةإن أي أ :قرار القوانينإمرحلة  - 2
 .على جلس الأمالقره أ

بعد  مروره  لاإلا يتم  الأعلىمجلس القراره من قبل إي قانون يتم أعلان إ: صدار القانونإمرحلة  - 3
 .3اً بالمراحل الرئيسية ليصبح قانون

  

                                        
منشورات زين الحقوقية، :،  بيروت دراسة مقارنة: الاختصاص المالي للسلطة التشريعية محمد طه حسين الحسني،  -  1

  .15، ص2016
  2 -  محمد نصر مهنا، مرجع سابق، ص 161 

  .51،  ص2011دار أسامة لنشر والتوزيع، : عمان لإعلام البرلماني والسياسي، بسام عبد الرحمان المشاقبة، ا -  3
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  الوظيفة الرقابية: ثانيا    

تمارس السلطة التشريعية عدد من المسؤوليات الرقابية الحيوية  التي يتصل بعضها بالرقابة على        
بالنسبة  ،خر بالرقابة على الجهاز الحكومي التنفيذيبينما يتصل البعض الآ ،امة للمجتمعالع الأموال

عتماد مشروع ي لاشرط ضرور فهي تمثل  ،تتعدد وتختلفدوات هذه الرقابة ووسائلها أن إف لأولى؛ل
ن أوطبيعي  ،ن تصبح قابلة للتنفيذ في صورتها النهائيةأالميزانية العامة في الدولة والتصديق عليها قبل 

 ،1اوده، ولكل بنجراء التصديق عليها لا يتحقق إلا بعد دراسة تفصيلية دقيقة لكل جانب من جوانبهاإ
  : ييما يلفوسائل تتمثل هذه ال

الوزير المختص، وتنحصر  إلىلة عامة معينة أعضاء البرلمان عن مسأحد أستفسار ا وه:  السؤال - 1
 ،خرونآفيها  يتدخل وأفلا يشترك ، والوزير المسؤولالبرلمان السائل  والمناقشة فيه بين عض

ستجوابا ان يجعل من موضوعه وأ ،ن لم يقتنع بالإجابةإعن سؤاله  له الحق في التنازل والسائل
 السائل فقط، إلىويرسل  ،والرد كذلك ين يكون السؤال كتابأويمكن  .جلسة اللاحقةاليتقدم به في 

ونظرا لعدم  ،ن لباقي الوزراء والوزراء بأكملهم بهذا السؤالأفلا ش وينتهي الموضوع عند هذا الحد،
وإنما يتوجب  حاط  بإجراءات طويلة ومعقدة،نه لا يإف خطورة  من السؤال على مركز الوزارة،وجود 

  .2بالبساطة والسهولة فتتصة جراءات التنظيميسئلة والإجابة عليها من خلال الإتوجيه الأ

في  يحق لكل عضو ،تهام مؤيد بالأدلة والمستنداتاوسيلة رقابية عبارة عن " هو: الاستجواب - 2
ن تجاوزات تدخل في أبش ،عضائهاأحد أ وأيوجهه لرئيس الحكومة  أنالمجلس النيابي 

مواجهة من في   بهدف تحريك المسؤولية السياسيةعضاء المجلس مناقشته أولسائر  اختصاصاتهم
 .3"ليهإه جِّ وُ 

ه نقدا لوزير معين بخصوص نه يوجِّ أحيث ؛ خطر من السؤالأوسع نطاقا و أوالاستجواب        
 وأسياساتها في مسألة معينة  وأ سياساتها العامة،حتى إلى الوزارة بأكملها بشأن  وأسياسة وزارته 

                                        
  .162، ص مرجع سابق محمد نصر مهنا،   -  1
  .751، ص2016مكتبة الوفاء القانونية، :، الإسكندرية يز في النظم السياسيةالوجحمدى عطية مصطفى عامر،   -  2
المكتب الجامعي : الإسكندرية الاستجواب وسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، صادق أحمد علي يحى،  -  3

  . 24، ص2008الحديث، 
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 وأقرار معين، سواء لصالح الوزير  إلىن ينتهي أموقفها من موضوع معين، والاستجواب لا بد 
  .1ليهاإ أوليه إالوزارة وذلك بتقديم الشكر 

ينطوي فالاستجواب آلية لمحاسبة الحكومة أو أحد أعضائها ، وهناك من اعتبره استفسار         
على إتهام ، بينما يوجد من يرى بأن الاستجواب مجرد طلب بيانات ومعلومات من الحكومة حول 

  .مسألة معينة 

حق  ووه ؛وسيلة ناجحة من وسائل الرقابة البرلمانية البرلماني  يعتبر التحقيق: التحقيق البرلماني - 3
رات ذات العلاقة بصلاحياته دستوري من حق المجلس الوقوف على حقيقة المسائل والقضايا والقرا

 وأنه يؤلف لجنة إف ،راء التحقيق في نشاطات الحكومةجإولكي يتمكن المجلس من  ،الدستورية
أو  وتتمتع لجان التحقيق بصلاحيات قضائية ،ليفها وتشكيلها لغايات المحددةأيتم ت ،لجانا مؤقتة
  .2استقصائية

ليها معلق إن اللجوء لأ ؛تقريرها وتنفيذهافيما يخص التحقيق يعتبر وسيلة برلمانية جماعية و       
عراف الدستورية البرلمانية حد الأأجراء التحقيق يعتبر إن أكما  ،جراء التحقيقلإبقرار من البرلمان 

عدم وجود نص  وأنظمة السياسية بصرف النظر عن وجود يمارسه البرلمان في معظم الأ
 .3دستوري

من  وأ كهيئة واحدة ،ا حق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة كلهاويقصد به: المسؤولية السياسية  - 4
 وأستقالة الوزارة االسياسية من قبل البرلمان ضرورة ويترتب على تقرير المسؤولية  ،حد الوزراءأ

 . 4 منها ةنتيجة سحب الثق الوزير

 

                                        
  . 755صمرجع سابق، حمدي عطية مصطفي عامر،   -  1

  2 -  بسام عبد الرحمان مشاقبة،  مرجع سابق،  ص56 
  .75، ص  المرجع نفسه  -  3

  . 756صمرجع سابق، حمدي عطية مصطفي عامر،   -  4
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فهي قد تكون مسؤولية فردية لأحد  ؛مام البرلمان لها صورتانأوالمسؤولية السياسية للوزارة     
هذا  منالبرلمان الثقة  فيسحب  تقصير فادح في تصريفه لشؤون وزارته، وأخطاء أالوزراء بسب 

  . 1ستقالته ا تقديم وفي هذه الحالة على الوزير .غلبيةعلى تصويت الأ ابناءً الوزير 

  الوظيفة المالية  :ثالثا     

ة  يل، وتقدير الوسائل الآفي كل القطاعات  لدولةلسنوية تحديد رقم النفقات ال في تتمثل الوظيفة المالية
يضع البرلمان الحدود المالية  بتصويته على الميزانية،و  ،ةيبخاصة عن طريق جباية الضر  جهاتها،لموا

ولقد جرى صراع طويل على هذا الصعيد بين البرلمانات والحكومات خلال القرن  ،حكومةاللنشاط 
فعوض التصويت  ،البرلمانات على تخفيض الاعتمادات فازداد حجمه مع الزمنفيه حصلت  ،ينالعشر 

التصويت  إلىتوصلت البرلمانات ف ،كبيرة مما يترك الاستقلالية للحكومة كتل وأ واحدةً  على الميزانية كتلةً 
 ،خرآ إلىعتمادات من فصل اساس فصول مخصصة، علما بأنه يحظر تحويل أعلى الميزانية على 

ا الحكومة في مشروع الموازنة، فتتمثل السلطة المالية للبرلمان في دراسة حجم نفقات الدولة التي تقدمه
طرق  وأسواء عن طريق الضرائب  ،ن وجدإتخاذ الوسائل الضرورية لتغطية الحجز المالي في الميزانية او 
  .2 خرىأ

  الوظيفة التمثيلية  :رابعا 

رادته كما تقضي به القاعدة الديمقراطية إطيع الشعب التعبير مباشرة عن لا يست ، في الدولة الحديثة 
 وأختيار ممثلين ا إلى امر الذي يجعله مضطر ، الأ"جل الشعب أمن قبل الشعب ومن  ،حكم الشعب"

رادة إتمثل  ،وفي هذه الهيئة التمثيلية ،ليقوموا مقامه بالأعمال التي لا يسعه توليها مباشرة ،نواب عنه
 ،ستمد منها مبدأ وجودها وقوة صلاحيتهات، التي الشعبيةو بالتالي السيادة الوطنية  ،ينتخبها التيالشعب 

 ،نظمة الدستورية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطاتإلى مرتبة عليا في الأمر الذي رفع البرلمان الأ
  .3خرىوجعله يتميز عن السلطات الأ

                                        
  .329-328، ص  2005منشورات الحلبي الحقوقية  ، : ة ، لبنان الانظمة السياسيمحمد رفعت عبد الوهاب،  -  1

مؤسسة : ،بيروت ) جورج سعد : تر (، الانظمة الكبرى: السياسية والقانون الدستوري ، المؤسسات موريس ديفرجيه  -   2 
  . 117، ص  2014مجد الجامعية للدراسات والنشر ، 

  . 316صمرجع سابق، أحمد سعيفان،   -  3
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  وظيفة شبه القضائية  :خامسا     

كالفصل في مدى صحة  ؛ بعض المسائل الداخلية في حل تشريعية لالسلطة ا إلى دور ضافةً إ
توافر شروط معينة نص عليها  عندسقاط عضوية النواب في البرلمان إمهمة  لهناط ، تُ  ية النوابعضو 
مة لهذه الوظيفة تخضع لرقابة ن النصوص المنظِّ أ ، الخصوصملاحظته في هذا يجب  ماو  ، القانون

راقب صحتها إلا من قبل البرلمان الذي يتصرف بسلطة قضائية في تلك يالقاضي لكونها دستورية لا 
  .1مسائل

  للانتقال الديمقراطي  التأصيل النظري  :المبحث الثاني 

وقد  ،سية الراهنةدبيات السيامفاهيم المحورية المتداولة في الأحد الأيعد مفهوم الانتقال الديمقراطي 
طار البحث عن إن في وحتى الآ الثمانيناتهتمام العديد من الباحثين منذ منتصف اثار هذا المفهوم أ
بدرجات متفاوتة وأشكال  -التي شهدتها العديد من الدول  ، سباب ودوافع ظاهرة الانتقال الديمقراطيأ

  .هذا المبحث في التي سنتناولها ، الديمقراطيرف بالموجة الثالثة للتحول سيما مع بروز ما عُ لا - مختلفة 

  ماهية الانتقال الديمقراطي  : الأولالمطلب   

ظهرت قد ، فعلى مدار العقود الثلاثة الماضيةدبيات الحديثة الأ منيعتبر مفهوم الانتقال الديمقراطي 
  .هذا المفهوم ل المفسرةالعديد من المفاهيم والمداخل النظرية والتحليلية 

 ) Democratic transition( تعريف الانتقال الديمقراطي :ولاأ     

وهذا ما يجعلنا  ،الديمقراطيةو الانتقال  ؛من كلمتين امركب اقراطي مفهومميعتبر مفهوم الانتقال الدي
  .تعريف شامل  إلىللوصول  حدة ىكل منهما عل نعرِّف

، ينتقل، الى اخر اي نقله نقلا فانتقل العام يحيل الى انتقال الشيئ من وضع معناه : الانتقال 
  .2خرأ إلىومن وضع أخر آتحول من مكان إلى  ي أانتقالا، 

                                        
  .25،  صمرجع سابقسعيد بوشعير،   -  1
دار : ، بيروت  4 زءجال،  5 المجلد،لسان العرب  ابن منظور ، ي أبو الفضل جمال الدينمحمد بن مكرم بن عل -  2

  . 4529المعارف ، ص 
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 )ديموس(democ  :صلا من كلمتين هماأمركبة  الأصليونانية كلمة ديمقراطية  هي :الديمقراطية 
 ،حكم الشعب هوديمقراطية الكلمة  ىذلك يكون معنب ،وتعني الحكم  )كراثوس( cracy ،وتعني الشعب

 ،لتحقيق مصلحة الشعب ،بواسطة الشعب ،حكم الشعب :ومن هنا نشأ التعريف السابق للديمقراطية بأنها
ويراقب تنفيذها بمضمون  ،المصلحية التي يقررها الشعبو طار القيم  المجتمعية إرادة الشعب، في إوفق 

جماع إ و  من الشعب، الأغلبيةي أور حرية الشعب وسيادته الممثلة بموقف : طار لذلك كله وهويمثل الإ
  . 1 مر مستحيلأالشعب 

وقدرة جميع السكان  ،فضلأمين حياة أالتي يوفر فيها نظام الحكم ت هي ؛الديمقراطية بهذا التعريفف
وتعزيز رخائهم وحرياتهم الفردية والعدالة  ،على تقرير مصيرهم وحماية القانون لهم من الجور والفساد

  . 2ة بينهم والمشاورات العامة والحل السلمي لنزاعاتهموالمساواة الاجتماعي

حيث يعني ولوج  ؛يعني وجود مرحلة وسطية ما بين النظامين": بأنهف الانتقال الديمقراطي عرَّ ومنه يُ 
ترسيخ دعائم الحكم الديمقراطي  إلىوصولا  ،والمرور بعملية تفكيك متدرج للنظام التسلطي ،مرحلة التحول

  .  3"ديمقراطيةليات آوذلك عبر 

غير الديمقراطي القديم التفكيك النظام ب الأخيرةتعمل هذه وسيطة مرحلة فالانتقال الديمقراطي هو 
  ، عبر مجموعة من الميكانيزمات بناء نظام ديمقراطي جديدوصولا إلى 

التعرض  لإمكانيةمرحلة هامة وخطيرة في عملية التحول الديمقراطي نظرا  ويعرف كذلك على أنه
) مختلطة(طبيعة هجينة  وذن النظام في هذه المرحلة يكون أحيث ارتأت الدراسات  ؛الانتكاس وألتراجع ل

ومشاركة ذوي الاتجاهات السلطوية والانفتاحية الديمقراطية  ،والجديدة معا ةمؤسسات النظام القديم لتعايش
ن هذه المرحلة من مراحل إلذلك ف - الاتفاق وأسواء عن طريق الصراع  -جنب  إلىفي السلطة جنبا 

                                        
دار اليازوري العلمية لنشر والتوزيع، : ،  عمان في الوطن العربي: إشكالية الديمقراطية والبديل الإسلامي خالد الحسن،   1

  152، ص 2014

  2 -  تشارلز تللي ، الديمقراطية، بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية، 2016،  ص350.
  .580، ص  ]ن.س.د[، 14،  العدد ، مجلة مداد الأدب"العوامل المؤثرة في التحول الديمقراطي "زياد جهاد حمد،  -  3
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ساليب وقواعد حل الصراعات أطارها تتم صياغة إفي أنه خاصة و  ،شكالهاأتتسم بتنوع التحول الديمقراطي 
  .1وتوسيع نطاق المشاركة السياسية ،نتخابات حرةانتهي بوضع دستور ديمقراطي وتنظيم ت ،بطرق سلمية

والانتقال   النظام التسلطى  معالم  ى عنالتخلى الكل  يتحدد من خلال  الانتقال الديمقراطىف
ولهُ آلياته  ،المنظومة الديمقراطية المتكاملة   ببناء  منظمة تتسم معالمها  التدريجى سلميا نحو تجربة
ي والاقتصاد يياسخرى حسب بنيانها السألى إدولة   التى تختلف من،  وشروطه الزمنية والمكانية 

  . للديمقراطية يلبناء المؤسسمراحل ا ية منضمن اعي والانتقال الديمقراطى مرحلة والثقافى والاجتم

 وبالتالي فأن الانتقال، والتى من صورها العنف  م الثورةمفهو   لانتقال الديمقراطى يختلف عنوا
من   يتصف بانتقال النظام السياسي بحيث ، مفهوم العدالة الانتقالية  يتضمن  الديمقراطى في هذا النسق

  .عن طريق آليات سلمية للدولة  لديمقراطيلبناء اا إلي  والدكتاتورية  السلطةتعسف حالة 

  :جرائيإف يتعر  إلىن نصل أومن خلال التعاريف السابقة يمكن 

رات الحاصلة يونعني به التغي ،من مراحل التحول الديمقراطي ضمنية مرحلة والانتقال الديمقراطي ه
 ،ة ديمقراطييتسم بنظام حكم  إلىنظام الحكم السلطوي  ي الانتقال منأالسياسي  النظامعلى مستوى 

الترسيخ مرحلة لوصول إلى الهدف منه ا في الدولة، وتشمل عملية التغيير جميع المؤسسات السياسية
  .فراد المجتمع أالعدالة والمساواة بين  عزيز تالعمل على الديمقراطي و 

  المفاهيم ذات الصلة بالانتقال الديمقراطي : ثانيا     

  :من بينهاالانتقال الديمقراطي مع مجموعة من المفاهيم  مفهوميتداخل 

  Democratic transformation  :التحول الديمقراطي   - 1

 أزمةفيها حل  يتم ،نظمة ديمقراطيةأ إلىنظمة تسلطية أعملية الانتقال من  والتحول الديمقراطي ه
فالتحول  ،نشطة سياسيةأانتهاج الديمقراطية كأسلوب لممارسة  :أي ،الشرعية والمشاركة والهوية والتنمية

في الحقل  التراتبالديمقراطي يعني تغييرا جذريا لعلاقات السلطة في المجال السياسي وعلاقات 
                                        

مكتبة الوفاء : ،  الإسكندرية دور الأحزاب السياسية في دعم التحول الديمقراطي في الدول المغاربيةأمين البار،   -  1
  . 91،  ص 2014القانونية، 
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 :أي ،خرآ إلىالتحول من نظام " :نهأب)  Charles Andrian(تشارلز اندريان يعرفه و  .الاجتماعي
وعليه التحول . ويسميه تغير بين النظم ،ة الذي يتبناه النظامالنظام القائم وأسلوب صنع السياستغير 

  . 1 "الثلاثة في النظام الأساسية الأبعاديعني تغييرات عميقة في 

جراءات إ قواعد و ما تطبيق إالعمليات والمعالجات التي يتم من خلالها  إلىيضا يشير أ ووه
التقاليد  :خرى في السابق مثلأممارسة المواطنة في المؤسسات السياسية التي كانت تحكمها مبادئ 

  .داريةالممارسة الإ وأالاجتماعية وتقديرات الخبراء 

لطبيعة كل منهما وصفاته؛ فعملية التحول  يمكن التمييز بينهما وفقا ،ومن خلال ما سبق
المشروع الديمقراطي في المنظومة  يرورةساكمية مستمرة تستهدف دمج الديمقراطي هي عملية تر 

نعكاس ذلك على سلوك المواطنة للفرد ا، و )جتماعيةوالايديولوجية السياسية، الثقافية، الأ(مجتمعية ال
والمجتمع ككل، أما مرحلة الانتقال الديمقراطي فهي مرحلة مؤقتة ترتبط بشروط زمانية ومكانية لتحقيق 

  .والتجسيد الديمقراطي الترسيخ إلىعملية التحول وصولاً 

يز بالصعوبة والتعقيد تتم ،ويبقى التحول الديمقراطي يمثل مرحلة متقدمة على الانتقال الديمقراطي     
التغير البطيء والتدريجي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلد ما دون تمثل عملية التحول كما 

فهي العملية التي يجري  ،بالاعتماد على التجارب السابقة قصد الاستفادة منها ،التنكر لما سبق تحقيقه
 وأالمؤسسات السياسية التي كانت محكومة بمبادئ ب المنوطةجراءات والإبموجبها تطبيق القواعد 

  .1 جراءاتوالإهذه القواعد  توسيع

  

  

                                        
دراسة حول مستقبل مسار التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي واشكالياته في ظل "أبو الحسين بشير عمر،  - 1 

  :متحصل عليه منال، موقع الحوار  المتمدن ، "المتغيرات الحالية
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=431302&r=0  2019-  01- 20، يوم .  

 العدد صفرمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، ،  "مقاربة مفاهيمية نظرية:التحول الديمقراطي "يونس مسعودي،  -  1
  . 149، ص2014مارس
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  Political reform:  الإصلاح السياسي  - 2
 ،يعني التقويم والتحسين للأوضاع الراهنة وتطويرا لها"ن المدلول اللفظي والضمني للإصلاح إ

يقوم على تقويم قواعد وسلوكيات موجودة في النظام السياسي  وفه ،وارتباطها بطموحات مستقبلية
صل ومجددا ومحافظا على الأ معتمدا على المنظور المستقبلي للجهاز ،لتحسينها وتطويرها الإداري

  .1"ورا لهطوم
عملية التعديل والتغيير والتقويم  :أي ،بآلياتهو داخل النظام ن م االإصلاح السياسي تغيير  يعتبر

يمس جميع الممارسات والسلوكيات والمؤسسات على حد سواء داخل حيث  ،والأفضل الأحسن ونح
نتقالية قد االديمقراطي قد يكون مرحلة في حين الانتقال  ،النظام السياسي حتى وإن كان ديمقراطياً 
 نتقال من نظام تسلطيبمعنى الا ؛ونة للنظام السياسي ككليتغير فيها القادة السياسيون والهياكل المك

من أجل تحقيق إصلاح ديمقراطي جدِّي ينطلق  - تعتمد مرتكزاتها  ،نفتاحاً اإلى آخر ديمقراطي وأكثر 
نموذج لسلطة وإضفاء الألحتكارها اراءات التي تبدأ بتحطيم تخاذ الحكومات الإجا - إلى أسفلمن أعلى 

اطي وكذا الإصلاح ولهذا يمكن القول أن كل من الإصلاح الديمقر  ،الديمقراطي أثناء فترة الإصلاح
  .السياسي وجهان لعملة واحدة

فالانتقال الديمقراطي معادلة سياسية ودستورية تقترن عضويا بسيرورات النسق السياسي والاجتماعي 
يعتمد أدوات  ،تنظيم جديد إلىلتجربة معينة، في لحظة زمنية دقيقة وهي بصدد تغيير تنظيمها القديم 

ظرف دقيق يعيشه النظام  إلىإنه يحيل  ،وللمجتمعالتدبير الديمقراطي وأسلوب المأسسة كنظام للحكم 
يتميز بتقسيمه ونقده للماضي وتغيير مساراته السياسية، مع تبديل أنماط التحالفات، وإعادة  ،السياسي

 قال الديمقراطي وفق هذا المعنى تطورٌ فالانت وبالتالي ،النظر في أسلوب عمل السلطات ودورها السياسي
الحكم الديمقراطي  إلىانتقال : والانتقال الديمقراطي مسألتان .تدريجيبناء وتنظيم  فهو ،لحركة عضوية

مرتبط بوجود نظام  وفه ؛لكن إذا ما دققنا في الإصلاح الديمقراطي ،المجتمع الديمقراطي إلىوانتقال 
المرور  والانتقال الديمقراطي ه وتوازن يتم إصلاحه، بينما التحول أعدم  وديمقراطي قائم يتعرض لخلل أ

                                        
ديوان المطبوعات :، الجزائر قضايا وإشكاليات: دراسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوب  بومدين طاشمة،  -  1

  .10، ص 2011الجامعية، 
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 .    1ي ر غير ديمقراطي إلى مسار ديمقراطمسا أخرى، أي التحول من إلىمن مرحلة 
 وأفي الثقافة السياسية لأي مواطن عربي  ،اساسيأصبحت اليوم تمثل عنصرا أ، السياسي الإصلاحففكرة 

  . 2صلاح السياسي بالمعنى الحقيقيتعرف تطبيق عمليا الإ لغربية التيحتى في الدول ا

  Democratic consolidation   الترسيخ الديمقراطي - 3

وهي عبارة عن مسار بطئ لكنه هادف يتم من خلال  :الديمقراطي التدعيم وأ مرحلة الترسيخ
  :جوهر الممارسة الديمقراطية وذلك من خلال  إلىببعدها الشكلي  الديمقراطية، إلىالتحول 

 مؤسسات الدولة  إصلاح. 
  الممارسة الفعلية للسلطة تنظيم انتخابات بشكل دوري يكون رهانها. 
  تقوية ودعم منظمات المجتمع المدني لحماية الديمقراطية. 
 من  لتصبح جزءً لديمقراطية واستنباطها المجتمع المدني بقواعد اللعبة الجديدة لحماية ا استئناس

 .3لمجتمع لالثقافة السياسية 

عتبار أن الديمقراطية قد ترسخت الا يمكن ؛فعلاقة الانتقال الديمقراطي بالترسيخ الديمقراطيوعن 
إلا عندما يقبل جميع الفاعلين السياسيين الأساسيين حقيقة أن العمليات الديمقراطية هي  ،في مجتمع ما

وقد أثارت محاولات تأصيل مفهوم  ،التي تحدد وتملي التفاعلات التي تتم داخل النظام السياسي
اته، إلى تحديد مؤشر سعى كل منهم  نالديمقراطي جدلا واسع النطاق بين مختلف الدارسين الذي الترسيخ

 )Higley( و )Guenther( وفي هذا الإطار رأى كل من ،ستحداث طرق لضمان الديمقراطيةاومحاولة 
تفاق النخبة حول مختلف الإجراءات مع مشاركة اإلى النظام الديمقراطي يعود  ترسيخبداية  إلى أن

ف عرِّ فإننا يمكن أن نُ من ثم و ،شعبية واسعة النطاق في الانتخابات ومختلف العمليات المؤسسية الأخرى
فالترسيخ الديمقراطى  ،الديمقراطى تعقب عملية التحول يرحلة التالم" :عملية الترسيخ الديمقراطى بأنها
                                        

 : متحصل عليه منال، "الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي"نجيم مزيان،  -  1
city.com/A_a10428.htmlhttps://www.nador   2019 -2- 3، يوم.  

  . 74،  ص2007الشركة العالمية للكتاب،  :لبنان  الإصلاح السياسي الديمقراطي، عبد اله بلقزيز،   -  2
، مارس  24العدد،   .مجلة العلوم الإنسانية، "الرشادة السياسية وعلاقتها بالتحول الديمقراطي "إلهام نايت سعيدي،  -  3

  .286ص، 285ص، 2012
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وحدة الاقتناع  يتلك الغاية المتمثلة ف ،التحول الديمقراطىو الغاية المرجوة من تطبيق آليات الانتقال  وه
الضمان الوحيد لتحقيق  يبقيم الديمقراطية الحقيقية همسك العام لدى كافة المواطنين بأن الت

  .1تطلعاتهم

  المقاربات النظرية المفسرة للانتقال الديمقراطي  :المطلب الثاني 

نماطها والعوامل والمتغيرات ألية الانتقال الديمقراطي وتصنيف وفي سياق محاولة تفسير وتحليل عم
ثلاث مدارس أو دبيات العلوم السياسية المعاصرة ثلاث مقاربات نظرية رئيسية أنجد في  ،المؤثرة فيها

  : مفسرة لعملية الانتقال الديمقراطي 

  مقاربة التحديث  :أولا     

عملية  وفه " :تعريف التحديث إلى الإشارةمميزات وأفكار هذه المدرسة تجدر  نعقبل الحديث 
، ظروف المجتمع وتوجيهها اجتماعياوضبط  ،موارده وقدراتهتستهدف زيادة فاعلية سيطرة المجتمع على 

  . 2"سياسيا واقتصاديا

ثقافة القبول بالمؤسسات السياسية القائمة  وونم ،الولاء الوطني هميةأتركز مقاربة التحديث على 
تؤكد كما  ،هوية وطنية مشتركة في ظل دولة المؤسسات وليل عوامل نمحكما تحاول ت والتسليم بشرعيتها،

  .ثنية والطائفية كالإ  )التحتية( بدل الولاءات الضيقة  للأمةعلى الولاء 

  : إلىيهدف التحديث السياسي  )سيدني فربا(و )لوسيان باي ( حسب

 .ورجال الدين ،تعزيز سلطة الدولة المركزية وإضعاف نفوذ مصادر السلطة التقليدية كالقبيلة والأسرة - 1
 .السياسية لتسهيل تحديد المهام والوظائف دعم التخصص في المؤسسات  - 2

 

                                        
   .  مرجع سابق ، أبو الحسن بشير عمر -  1
مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. 2، ط آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد االله،   -   2 

  . 209-205، ص 2004
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  .1زيادة نطاق المشاركة الشعبية في العملية السياسية - 3

ن عملية تعديل أوتعتبر هذه المدرسة ب ؛)ليبست سيمور مارتن( ـــل يث حدالتمدرسة  تنُسبوكما 
يخضع الواقع بأسره للقواعد والإجراءات العامة غير  حيث ؛البيئة الاجتماعية والرؤية المعرفية والأخلاقية

تنمية قدرات المؤسسات الحكومية لزيادة  إلىما التحديث السياسي فيهدف أ ،االشخصية ويزداد التحكم فيه
  . 2نجاز الواجبات الملقاة على عاتقهاإحتى تتمكن من  هائداأورفع مستوى  ،فاعليتها

  المقاربة البنيوية :ثانيا     

الفلاحين و رض الكبار سة العلاقة والتفاعل بين ملاك الأدرا ؛ينطلق البنيويون من مقاربة مفادها
لديناميكية التطور  ستجابةً ال هذه العلاقة وكيفية تبدّ  ،والدولة من جهة ثانية ،والبرجوازية من جهة

الاجتماعية والتطور  وتركز هذه المدرسة على التشكيلات الطبقية والبنى ،الاقتصادي الحديث بالمجتمع
خاص العلاقات الداخلية  ول على نححلِّ كما تُ  ،طار علاقات القوى العالمية وتوازناتهاإالتاريخي في 

وهكذا يسعى كل الفاعلين  ،الرأسمالية الإنتاجالمتبادلة بين البنى الاجتماعية وسلطة الدولة وبروز علاقات 
لطة كتساب الساستراتيجية تتيح اِ لمحددات بنيوية رسم  ستجابةً ايين ووفقا لمصالحهم الاقتصادية و الاجتماع
كمحصلة للصراعات  تزامن مع توازن القوىاللديمقراطي بلتحول ااوهنا تتضح مؤشرات  ،السياسية

  . 3ا السياسةها وعقيدتتهد الطبقة الوسطى  التي تفرض سيطر نسجاما مع صعو االاجتماعية و 

ة بساس المقار أالقائمة على  ،دراسته الكلاسيكية البنيوية )بانتغونمور (مريكي قدم الباحث الأ كما
حيث اتخذت  ،الديمقراطية ومجموعة من الدول في الانتقال نح تخذتها التاريخية للمسار السياسي الذي

 بينما انتهجت ،روسيا والصين المسار الثوري الشيوعي، أما لديمقراطية الليبراليةامريكا وأ فرنسا انجلترا،
طار العلاقات المتفاعلة لأربع إساس أوتمت المقارنة على  ،ليابان وألمانيا المسار الفاشي للديمقراطيةا
الطبقة الارستقراطية  ،راضيملاك الأ ،ني الفلاحيمتمثلة فالولى الأ ىالقوة والسلطة، جاءت البن ىبن

                                        
  .20، صالمرجع نفسه -  1
 أطروحة، "دراسة حالة النظام السياسي الجزائري –التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية "مصطفى بلعور،  -   2 

  .31، ص 2009، )كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية ،جامعة الجزائر (دكتوراه 
مركز دراسات الوحدة العربية،   : بيروت،  مداخل الانتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربيةخليفة كواري وآخرون،  -  3

  . 56، 55ـ، ص2005
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في  في حين جاءت البنية الرابعة متمثلةً  ،هذه الطبقات هي اجتماعية ،والطبقة البرجوازية الحضرية
  .1الدولة وهي المجتمع السياسي

  المقاربة الانتقالية  :ثالثا

 فئات مقابل ،النخب قلب هذه في متشددة فئات ونشوء السياسية، النخب على الانتقالية المدرسة تركز
 الصدد هذا في ،السياسي الفضاء حلبة في النخبة  به تضطلع الذي الصراع إدارة وكيفية معتدلة، أخرى

 التي  )Transition to democracy(المعنونة بــــ  )Dankwart Rustow() روستو دانكورت (مقالة مثلتُ 
 العلوم أدبيات في واسعاً  اً حيز  1970سنة  )  Comparative politics( المقارنة السياسة دورية في شرتنُ 

أن  حين في الديمقراطية، وبين والاقتصادية الاجتماعية التنمية بين الارتباطات إلى أشار حيث؛ السياسية،
 حدد وقد. الأول المقام في الديمقراطية تحقيق كيفية وه؛ مختلف شيء حول يتمحور وروست هتماما
 ،الدمقرطة عملية خلال البلدان كل تتبعه مسارا عاما والسويد لتركيا مقارن تاريخي تحليل على ستناداا

 :ساسيةأمراحل   أربعة من المسار هذا يتكون
عبر اتفاق على هوية سياسية مشتركة  ؛الوطنية الهوية حول عام اتفاق نشوء : ولىالمرحلة الأ  .1

 خلفية تشكل المرحلة وهذه المعني، للبلد السياسية الحلول بقبول إجماع وشبه ،لغالبية المواطنين
 .لأوضاعل

الكيان  داخل طبقات أو بين شرائح اجتماعية مسالم أو عنيف صراع بروز : المرحلة الثانية  .2
 وقد ،لحاكمةاوالطبقة  المتوسطة الطبقات أو راضي،الأ وملاك الصناعيين بين الجديد السياسي
 أو ،الديمقراطية نحو التقدم الباب أمام يغلق مما ،معينة لشريحة كاسح انتصار إلى ذلك يؤدي
 .إعدادية بمرحلة القومي المجتمع يمرل جديد، اجتماعي توازن بنشوء ينتهي

 التي تمثل ،القرار مرحلة وهي لثالثةا المرحلة في التحول أو الانتقال عملية تبدأ : المرحلة الثالثة .3
 يوتبنّ  تسويات إلى التوصل المحسوم غير السياسي الصراع أطراف فيها تقرر تاريخية لحظة
  .السياسي المجتمع في المشاركة حق الجميع تمنح ديمقراطية قواعد

 حيث؛ التعود مرحلة الرابعة، المرحلة خلال الثانية والتحول الانتقال عملية تأتي :المرحلة الرابعة  .4
 عن قرارا ناتجا يكون قد التاريخية اللحظة الديمقراطية، خلال القواعد يقرار تبنّ  أن )روستو (يرى

                                        
  . 45-43ص مرجع سابق، مصطفى بلعور،  -  1
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 ناتجا وليس وسط، وحلول تسويات إلى التوصل بضرورة المحسوم طراف الصراع غيرأ إحساس
  .1  الديمقراطية القواعد يتبنّ  في تهاورغب تهاقناع عن

 على هؤلاء ركزف ،لينز، وشين أودونل،ر غرا على المقاربة هذه تطوير في آخرون باحثون أسهم وقد
 هذه أن غير ،الحريات بعض بإطلاق الانفتاح على التسلطي النظام فيها مقدِ يُ  التي الانتقالية المرحلة
 حدوث لكن ،الصفر نقطة إلى الرجوع احتمال مع ،الديمقراطية ترسيخ إلىبالضرورة  تقود لا الخطوة
 على ذلك نجاح يتوقفو  ،النظام تغيير على العمل في المعارضة القوى بانخراط السياسي يسمح الانفراج

  .2 المختلفة الاتجاهاتو  الصراع طرفي بين تحدث التي طبيعة التفاعلات

  .أسباب الانتقال الديمقراطي :المطلب الثالث    

في محاولة  الباحثين والدارسينو سعى العديد من  ،لقد تعددت عوامل وأسباب الانتقال الديمقراطي
لوقوف عليها والوصول لمعرفة العوامل ا الكامنة وراء عملية الانتقال الديمقراطي  الأسبابمعرفة ماهي 

  .واستخلاص النتائج  ب السابقة،التجار المشتركة والمتشابهة في 

  باب الانتقال الديمقراطي سأ: أولا    

  .خارجية و  سباب داخليةأ إلىالانتقال الديمقراطي  بابسأتنقسم 

وتنحصر ، النابعة من البيئة الداخلية المتواجد فيها النظام  الأسبابوهي  :الداخلية  الأسباب  - 1
 :الآتي سباب الانتقال الديمقراطي فيأ

 بقاءه يبرر ما هناك يعد لم لشرعيته السياسي النظام بفقدان  :التسلطي النظام شرعية نهيارا، 
 من العديد وهناك طويلا، من الصمود النظام يتمكن لن الشرعية غياب ظل في وأنه خاصة
 :الأسباب هذه ومن ،النظام شرعية في إلى أزمة بعضها أو توفرها يؤدي التي الأسباب

                                        
 : المتحصل عليه من " التحول الديمقراطي مقاربة مفاهيمية ونظرية "نسرين نموشي ،  -  1
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/65493  2019-2-4: ،يوم .  
، مداخل الانتقال إلى الديمقراطية "آليات الانتقال :الشورى والليبرالية والديمقراطية في الوطن العربي "يوسف الشويري،   - 2

   .57،  ص2005مركز الوحدة العربية، :بيروت  ،في البلدان العربية
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 دفعته التي حل المشكلات في نجح أنه بمعنى ؛أجله من أنشئ الذي للغرض النظام ستنفاذا -
 كوني قد العكس على وأ سياسي، غير اجتماعي استقطاب ة،اقتصادي أزمة السلطة، لتولي
 . إليه ىسع ما تحقيق في أخفق

 .النظام مع تسامحا أقل المجتمع يصبح حيث ؛المجتمعية القيم في التغير -
 ظهور مع المجتمع، وخاصة في الجديدة التغيرات استيعاب على السياسي النظام قدرة عدم -

 يعرف التي في الفترات خاصة يحدث وهذا لها، المشاركة توفير عن يعجز جديدة فئات
 .اجتماعية أو اقتصادية تحولات السياسي النظام فيها

 عرضة يكون قد محددة لأسباب دوليا المعزول فالنظام ؛الدولي الصعيد على النظام صورة -
 إلى بالنظر حاليا الاعتبار هذا أهميته ، وتزداد هفي يعيشون الذين المواطنين لتشكيك
 يعاني بالفعل النظام هذا كان إذا ذلك فرص الاتصال، وتتسع مجال في الحاصل التطور

  .1الداخل في شرعيته عدم أسباب من
 تدفع التي العوامل أهم من السياسة القيادة تعد :السياسية والقيادة النخب إدراك  في التغير 

 عملية تحتاج حيث ؛فشله وأ نجاحه وكذلك ،الديمقراطي التحول قرار اتخاذ عدم وأ لاتخاذ
 وعملية المشاركة نطاق وتوسيع المعارضين والمتشددين مواجهة من تتمكن حتى لقيادة الانتقال
 الجرأةو  القدرة لها قيادة إلى يحتاج التحول وبالتالي ،لاقتصاديةاالموارد  وتوزيع القرار صنع
 أصلا، السلطة في وجودها نهاية من ذلك على يترتب قد مال 2عملية التحول تدشين على
 الحاسم الدور على)Diamond, Lins and Lipset( ستبليو  لينز ،دياموند من كل ويؤكد
 سياسية إصلاحات إدخال في - المبادرةفي  بالديمقراطية والالتزام بالكفاءة تتسم التي - للقيادة
 الحكم في استمرارها  بأن والقيادة النخب هذه كرادإ زيادة إلى بالإضافة التسلطي، النظام على
 أن كما الديمقراطية، إلى الانتقال عملية في مهم دور إليها وكلالتي يُ  الأبنية إضافة إلى يؤدي
 قوية زاء معارضةإطومسون من ملاحظته  ينطلق كما للتآكل، يتعرض ذاته التسلطي النظام
 النظام تغيير عملية قيادة إلى تبادر جعلها مما الديمقراطية، أجل من متعددة ضغوطا تمارس

                                        
: ، القاهرة) عبد الوهاب علوب: تر(، الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي في أواخر الفرن العشرينصامويل هنتنغتون،   - 1

   .59، ص 1993مركز ابن خلدون، 
  2 -  مصطفى بن لعور ، مرجع سابق ، ص 31 .



 الفصل الأول                                           الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة
 

34 
 

 والقيادة النخب تجعل التي الأسباب إلى ويمكن التطرق  ذلك، على رجبَ تُ  أن قبل الداخل من
 :يلي ما في الديمقراطي الخيار تؤيد التسلطية النظم في ةيالسياس

  . للنظام السياسية الشرعية تردي -
 . القمعية والإكراهية المادية الرمزية التسلطي النظام موارد تآكل -
 بالتحول لمبادرةا الأفضل من وأنه مرتفعة، السلطة في بقائها تكاليف بأن القيادة إدراك -

 .السلطة في لبقائها المؤيد التحالف انقسام بدل
 دولهم وأن الحكم لنظام الأمثل الشكل هي الديمقراطية أن القادة يجد الحالات بعض في -

 . ديمقراطي نظام لإقامة يؤهلها بشكل تطورت قد
 ،وجوده أسباب ومبررات استنفذ الذي التسلطي للنظام كبديل ةالديمقراطي إلى اللجوء يتم قد -

  . 1الضغوط الداخلية والخارجية أو المجتمع احتياجات مواجهة على اقادر  يعد ولم
 الملائمة الأسس تهيئة إلى البعيد، المدى على الاقتصادي والنم يؤدي :الاقتصادية العوامل 

 السريع، الاقتصادي والنم القصير، فإن المدى على أما ،ديمقراطية نظم لقيام الصالحة والبيئة
 الأوضاع فتردى ؛الشمولية النظم تقويض تساهم في أن شأنها من لاقتصاديةا الأزمات وكذلك

في  مهما عاملا كان الحكم التسلطي، ذات العالم دول من كثير منها عانت التي الاقتصادية
 جماهيرية وتظاهرات اضطرابات في صورة عنه التعبير يتم ما ووه نظمها، شرعية هتزازا

 ، البلاد موارد على قليلة فئة سيطرة لمنع من الإصلاحات امزيد بإدخال تطالب التي وغيرها،
 العربية الدول في الاقتصادية الأزمات بعض وجود في دورا أسعار البترول نخفاضا لعب كما
العمال  وعائدات والمنح المساعدات من تستفيد كانت التي بترولية غير وأ كانت بترولية سواء
 .  2الأخرى الخام الموارد أسعار تدني إلى ةإضافً ، المالية القروض وأ البترولية الدول من
  علاقة هي الديمقراطي والتحول المجتمع بين العلاقة إن :المدني المجتمعتنامي دور منظمات 

 وتتعلق بالقوى ونظامه المجتمع تمس العميق معناها في فالديمقراطية ،وترابط تداخل
 الديمقراطي التحول تفسيري لعملية كعامل المدني المجتمع يدخل حيث ه؛في الفاعلة الاجتماعية

 ؛الانتقالي والمدخل التحديثي لمنظري المدخل بالنسبة الطبقية، والبنية بالدولة علاقته عبر

                                        
  .120 ، صمرجع سابقصامويل هنغنتون،  -  1
  .34ص مرجع سابق، مصطفلى بلعور،  -  2
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 أن يمكن أنه كما الدولة، قوة موازنة في دورا مهما والنشط التعددي المدني المجتمع يلعب
 ولقد عليها، والمحافظة الديمقراطية تعزيز في حيويا وعاملا التسلطية، عودة أمام حائلا يكون
 إلى التسلطية من الانتقال عمليات تفسير في حاسما عاملا المدني المجتمع نبعاثا كان

 يشكل أن يمكن مستقلٍ  إعلامٍ  وجود المدني المجتمع ونم يتضمن ما وعادة ،الديمقراطية
 المجتمع ونم في الاجتماعية والاقتصادية التنمية تساهمكما  ،التسلطية الدولة على ضغطا
فراد أ بين للتوافق مسار عام عن عبارة المدني فالمجتمع إذن.العالم أنحاء جميع في المدني

السياسية للسياسة  والإطارات الدولة مؤسسات خارج المنتظمين ما، لبلد الشعب والمواطنين
  .1التقليدية

  :سباب الخارجيةالأ  - 2

 :موجودة في البيئة الدولية للنظام  الأسبابه هذ 

كضغط النظام الدولي الجديد  ؛ الديمقراطية وأحداث التحول نح تلعب دورا بارزا فيفهذه العوامل 
والضغوط التي تمارسها  المتحولة ديمقراطيا ، وتنامي ظاهرة العولمة وانعكاساتها على البلدان

والمؤسسات الدولية التي تعمل على  المؤسسات الدولية وبالأخص المالية كصندوق النقد الدولي
 :وهي  وتشجيع الديمقراطية الإنسانمراقبة أوضاع حقوق 

  في داعما دورا المؤسسات المالية والدولية تلعب :ضغوطات المؤسسات المالية والدولية 
 من عدد خلال من وذلك ؛مباشرة غير وأ ،مباشرة بطريقة سواء الديمقراطي الانتقال
 حيث؛ السياسية المشروطية لآلية مسبوق غير توظيف مع المالية،و  الدبلوماسية الأساليب

 الأجندة على مهمة ةمكان تحتل باعتبارها الديمقراطية قضية على الخطابي تصاعد التركيز
السوفيتي  الإتحاد تفكك عقب الدولية البيئة أن إلى دلائل عدة تشير حيث ،الجديدة الدولية
 والإتحاد الأمريكية المتحدة الولايات خاصة الكبرى القوى بين التوافق ذلك أفرزت قد سابقا،

 ضغوطات أن كما الديمقراطي، التحول لدعم أكبر دور لعب ضرورة حول الأوروبي
 تفرض )والتعمير للإنشاء العالمي والبنك الدولي النقد كصندوق ( والنقدية المالية المؤسسات

                                        
مركز دراسات :بيروت  المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية في الوطن العربي، سعيد بن سعيد العلوي،  -  1

  .13، ص1992الوحدة العربية، 
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 فكي في وقعت الديمقراطي التحول عرفت التي فالدول ي؛الديمقراط التحول نحو التوجه
 إعادة سياسة إلى الدول هذه لجأت وقد أزمة، تعرف جعلها ما وهذا خدمات الديون، كماشة
 إصلاحات اقتصادية تفرض التي للتجارة العالمية المنظمة ضغوط عن ناهيك ديونها، جدولة

 . 1الديمقراطي التحول نحو تدفع - سواء حد على - وسياسية
   تغيرات الدولية البيئة شهدت حيث : السوفيتي الإتحاد تفكك  بعد الدولي النظامتغييرات 

 غلبهاأ وتحول السوفيتي سابقا، والإتحاد الشرقية أوروبا في الشمولية الحكم أنظمة في جذرية
 أدت - البعض وصفها كما -الديمقراطية  الثورة وهذه الغربي، النمط على الديمقراطية إلى
 الاتجاه هذا عمدَّ تَ  وقد الشمولي، النظام حكام لدى والإصلاح التغيير نحو الاتجاه تدعيم إلى
 التنظيم في وبحقها بالحرية، تطالب التي لمعارضةا والاتجاهات القوى خلال من أيضا

  .السلطة إلى والوصول العام الرأي رضا كسب على والمنافسة السياسية، والمشاركة والتغيير
 الديمقراطي التحولعملية  نجاح أن بالمحاكاة يقصد ): الثلج كرات ( المحاكاة أو الانتشار 

 تشجعأخرى، فالتجارب الناجحة  دولة في ديمقراطي تحول إحداث إلى ويدفع يشجع دولة في
وهذا ما  ،سياسية متقاربة جغرافيامر بأنظمة ذا تعلق الأإعلى التحول الديمقراطي خاصة 

  .طلق عليه كرات الثلج التي تكبر كلما تدحرجتيُ 
   دورا كان للتطور التكنولوجي الذي عرفته وسائل الاتصال والمعلومات : ثورة الاتصالات

انطلاقا من سهولة الاتصال بين القوى المعارضة السياسية  ؛كبيرا في التحول الديمقراطي
الالتزام ضرورة المطالبة ب لالتي تفتح مجالا للمحاكاة من خلا الإنسانومنظمات حقوق 

  . 2يفي اتجاه التحول الديمقراطللسير 

  

  

                                        
. المستقبل العربي، "ن العربيالعوامل الخارجة وتأثيراتها في التطور الديمقراطي في الوط"حسنين توفيق إبراهيم،  -  1

  . 22، ص2008، مارس349عدد
مكتبة :، القاهرة دراسة تطبيقية على اليمن وبلد آخر:الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطيي بلقيس أحمد منصور،  -   2 

  . 42،43، ص2004مدبولي، 
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  الانتقال الديمقراطي   أشكال :المطلب الرابع 

الحكم الديمقراطي تحدث نتيجة عوامل عديدة داخلية وخارجية، يتفاوت  إلىكانت عملية الانتقال  إذا
يحدد  يالذ وبينهم ه - النسبي –أخرى، فإن طبيعة الفاعلين السياسيين وميزان القوة  إلىتأثيرها من حالة 

الحكم الديمقراطي  إلىومع التسليم بصعوبة تصنيف طرق الانتقال . أسلوب الانتقال وفي الغالب طريقة أ
نظراً لتعددها وتداخلها، فإنه من واقع خبرات وتجارب الدول التي شهدت انتقالا ديمقراطيا خلصت بعض 

 :الديمقراطي بلورة أربعة طرق رئيسة للانتقال  إلىالأدبيات 

 (Transition from Above)  الانتقال من أعلى: لاأو     
أنه انتقال  :أي ،جناح الإصلاحي في النخبة الحاكمةال وانتقال تقوده وتهندسه القيادة السياسية أ وه     

وعادة ما تبدأ عملية الانتقال عندما تتوفر عوامل وأسباب موضوعية تؤثر سلبا . يتم من داخل النظام القائم
مفادها أن كلفة الانفتاح والتحول الديمقراطي أقل  ؛على شرعية السلطة، وتخلق لدى النخبة الحاكمة قناعةً 

ض الحالات كان للجناح الإصلاحي داخل النخبة الاستمرار في الممارسات التسلطية، وفي بع من كلفة
  .1الحاكمة دور كبير في عملية الانتقال

اطيا من ومع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة وجود تباينات بين تجارب الدول التي شهدت انتقالا ديمقر 
تدريجي للنظام ن عملية الانتقال طبقا لهذا المسلك غالبا ما تتم بإحداث تحول أ: أعلى، فإنه يمكن القول

ن ذلك مقدمة ويكو  ،تبدأ بالتحرك على طريق الانفتاح السياسي ،السياسي عبر مراحل متعددة ومتداخلة
فإنه في  ،وبصفة عامة. وقد تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى تتمثل في ترسيخ الديمقراطية ،للانتقال الديمقراطي

فيما تتسم  ،ان القوى لصالح النخبة الحاكمةظل حالات الانتقال الديمقراطي من أعلى غالبا ما يكون ميز 

                                        
  :يه من متحصل علال، "إطار نظري:الانتقال الديمقراطي "حسنين توفيق إبراهيم،  -  1

http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.ht
ml   2019 -01-28:، يوم.  
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ومن بين الدول . قوى المعارضة بالضعف، ومن ثم محدودية القدرة على التأثير في إدارة عملية الانتقال
 . 1إسبانيا والبرازيل: التي شهدت انتقالا ديمقراطيا من أعلى 

 (Transition from Below)  الانتقال من أسفل: ثانيا    
الانتقال نتيجة لتكثيف الضغوط على النظام الحاكم ؛ أولهما، هذا النمط للانتقال شكلين رئيسيينيأخذ     

حيث فيها قوى المعارضة الديمقراطية، من خلال التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تقودها وتشارك 
على تقديم تنازلات تفتح الطريق للانتقال الديمقراطي على غرار ما  - في نهاية المطاف -تجبر النظام 

 إثرتقوده قوى المعارضة  يذالانتقال ال؛ وثانيهما .كوريا الجنوبية والمكسيك، ن الفلبينحدث في كل م
ففي أعقاب ذلك تبدأ . ثورة شعبية بواسطة انتفاضة أوالإطاحة به  انهيار النظام غير الديمقراطي أو

 .أسيس نظام ديمقراطي جديد يحل محلهمرحلة ت

وقوى السلطة وبصفة عامة، يعكس هذا النمط من الانتقال حدوث خلل كبير في ميزان القوى بين 
 يلطة، وتصدع النخبة الحاكمة، وتخلخاصة في حالة انهيار شرعية السلأخيرة، المعارضة لصالح ا

اب وعادة ما تتوافق قوى وأحز . الجيش عن مساندة النظام التسلطي، ووجود تأييد شعبي واسع للمعارضة
تأسيس نظام ديمقراطي على أنقاض النظام التسلطي، وقد حدث المعارضة على خطوات وإجراءات 

 . مانياالبرتغال واليونان والأرجنتين ورو : الانتقال وفقا لهذا النمط في بلدان عديدة من بينها

 (Negotiated Transition) من خلال التفاوض بين النخبة الحاكمة وقوى المعارضة الانتقال: ثالثا  
يتم التوصل إليه عبر المفاوضات  (Pact) تعاقد ويحدث الانتقال هنا على أرضية اتفاق أ     

ذلك كمحصلة لوجود نوع من التوازن  يوغالبا ما يأت. مة وقوى المعارضةوالمساومات بين النخبة الحاك
مفادها أنها غير قادرة على  ؛قناعة إلىالنسبي في ميزان القوى بين الطرفين، فالنخبة الحاكمة تصل 

ة والممارسات القمعية بسبب الضغوط الداخلية والخارجية، وأن كلفة  2الاستمرار في السياسات المغلق
يضمن بعض  -ضمن اتفاق مع المعارضة  - نظام ديمقراطي صيغة ما ل إلىالانفتاح السياسي والانتقال 

 .هي أقل من كلفة الاستمرار في السياسات غير الديمقراطيةف -أي النخبة الحاكمة-مصالحها 
                                        

، 2009مركز دراسات الوحدة العربية، :،  بيروت الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطيةمدخل فتّاح عبد الماضي،  -  1
  .47ص

  .مرجع سابق ،  "اطار نظري : الانتقال الديمقراطي "حسنين توفيق،  -  2
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قوى المعارضة غير قادرة على إطاحة النظام، وبالتالي تجد أنه لا بديل  ووعلى الطرف المقابل، تبد
ويُلاحظ أن . الديمقراطية إلىأمامها غير التفاوض والمساومة مع النخبة الحاكمة من أجل الانتقال 

المفاوضات والمساومات بين الجانبين جرت في كثير من الحالات على خلفية تظاهرات واحتجاجات 
وقد حدث هذا النمط من الانتقال في . قوى المعارضة، وممارسات قمعية من جانب السلطةكتها شعبية حرّ 

 . فريقيا والسلفادور ونيكاراجواإبولندا وجنوب : بلدان عديدة منها

 (Foreign Military Intervention) الانتقال من خلال التدخل العسكري الخارجي: رابعا     
من الانتقال بحروب وصراعات، تؤثر فيها وتحكمها مصالح وتوازنات غالبا ما ارتبط هذا النمط      

يحدث في حالة رفض النظام الحاكم للتغيير، وعدم بروز جناح إصلاحي  ووه. داخلية وإقليمية ودولية
. وإطاحته بسبب ضعفها وهشاشتها نتيجة لسياساته القمعية مواجهتهداخله، وعجز قوى المعارضة عن 

نظام ديمقراطي سوى التدخل  إلى يكون هناك من بديل لإطاحته والانتقال وفى ظل هذا الوضع لا
ما فعلت الولايات المتحدة الأميركية في  ويمكن أن تقوم به دولة واحدة على نح يالذ ،جيالعسكري الخار 

تحالف يضم مجموعة من الدول على غرار الحرب  وكل من جرينادا وبنما في ثمانينيات القرن الماضي، أ
 .2003، وضد العراق في عام 2001ي قادتها واشنطن بمشاركة دول أخرى ضد أفغانستان في عام الت

إلحاق الهزيمة بنظام  :منها ،وعادة ما يحدث التدخل العسكري الخارجي لأسباب وذرائع مختلفة
 ويُلاحظ أنه في غالبية. إلخ...ديكتاتوري، والتدخل لأسباب إنسانية، ووضع حد لحرب أهلية طاحنة

المبدئي، بل  والهدف الرئيس أ لم يكن هدف تأسيس نظام ديمقراطي حالات التدخل العسكري الخارجي
وإذا كان الانتقال الديمقراطي من خلال التدخل العسكري الخارجي  . كانت هناك أهداف ومصالح أخرى
انية، فإنه فشل في الحال في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الث وقد نجح في بعض الحالات كما ه

وقد اهتمت دراسات عديدة بتفسير ظاهرة فشل التدخل . أفغانستان والعراق أحدثهاحالات أخرى كثيرة 
  .1لعديد من الدو التقال الديمقراطي في العسكري الأجنبي في تحقيق الان

  

  
                                        

  .المرجع نفسه -  1
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  موقع السلطة التشريعية في الأنظمة السياسية :المبحث الثالث

ولى تتصف الأ ؛خرى ديمقراطيةأنظمة ديكتاتورية و أبين تتمحور نظمة الحكم في العالم أن إ 
ة الديمقراطية على ثلاث نظمبينما تتوزع السلطة في الأ ،هيئة واحدة وأنحصار السلطة في يد شخص اب

ركان أهم أ وولكون النظام السياسي ه ،والسلطة القضائية التنفيذيةالسلطة ، السلطة التشريعية:هيئات هي
من خلال  ؛الآخرينتجاه  الإقصاءسمح له بالاستحواذ على السلطة وممارسة يُ  ن لاأالدولة فمن المهم 

نظمة والذي يعتبر من مميزات الأ ،)المرن(الفصل النسبي  عبرحالة توازن وتوازي بين السلطات  خلق
لدراسة إلى تبيان العلاقة بين ومنه ستركز ا ي دولة،أى ديمقراطية الحكم في الديمقراطية ومقياسا لمد

  . السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة المعاصرة

  .السلطة التنفيذية في النظام البرلمانيو السلطة التشريعية  التعاون بين :الأولالمطلب     

على خلاف النظام  ،نه يقوم على التعاون والرقابة بين السلطاتأمن خصائص النظام البرلماني 
    .السلطاتالرئاسي الذي يقوم على الفصل شبه المطلق بين 

  :مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: أولا     

يجاد توازن إ إلىهدف يوالتشريعية  ةالنظام البرلماني بين السلطتين التنفيذي هوجدأن التعاون الذي إ
  : ةالسلطة التنفيذي ةالتشريعيتشارك السلطة و  همابينفيما 

 أصلا، نجد أن  ةختصاص السلطة التشريعياالتي هي من  ةالتشريعي للوظيفة النسبةفب
من حق رئيس  هنأكما  ،مشروعات القوانين حتراقتقوم باف ،تشاركها في ذلك ةالسلطة التنفيذي

وتقوم السلطة  ،نشرهاو صدارها إيصدرها البرلمان وحق   1التصديق على القوانين التي لة،الدو 
في بعض  -رئيس لل هنأكما  ،اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتطبيقها بإصدار ةالتنفيذي

  .عضاء البرلمانأالحق في تعيين عدد من  - حيانالأ

                                        
الفكر الجامعي، دار :، الإسكندرية الأنظمة السياسية المعاصرة والنظام الإسلاميحمدي أبو النور السيد عويس،  -  1

   . 170، ص2011
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  السلطة نجد  - ةختصاص السلطة التنفيذيامن تعتبر التي  - ةبالنسبة للوظيفة التنفيذيو
لا بد من موافقة  ةبعض المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذيف ،تشاركها فيها ةالتشريعي

 ،عتمادهاوا ةالدول ةميزاني ةكما يقوم البرلمان بمناقش ،البرلمان عليها قبل التصديق عليها
  . عقود الالتزام التي تعقدها الحكومة وأوالموافقة على القروض 

  تشريعية والتنفيذية مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطتين ال: ثانيا     

القيام بكافة إجراءات تشكيل البرلمان من تنظيم الدوائر الانتخابية وإعداد جداول الانتخابات  - 1
 .وتشكيل البرلمان 

رلمان إلى الانعقاد بدعوة الب ةحيث تقوم السلطة التنفيذي ؛التدخل في سير العمل داخل البرلمان - 2
 ،العادية  دالانعقا لأدوار ادستوري ةالمحدد ةالمدهاء انت دالبرلمان عنات  ض دور ف ةوتملك سلط

 .عادي لهالغير نعقاد ة الافي حال ستنفاذ جدول الأعمالعند ا وأ
ومعنى  ذلك،لقبل الميعاد المقرر البرلمان تنتهي نيابته  حل ةمن حق السلطة التنفيذي هنأبما   - 3

 . 1اللجوء إلى الشعب لانتخاب برلمان جديدذلك 
هذه ف ،خرىالأ ةفي مواجه ةبواسطة وسائل الضغط المتاحة لكل سلط المتبادل ومن خلال التأثير

والتي  ؛مام البرلمانأللحكومة  ة المسؤولية السياسي إلى ضافهً ، إ ةيدستور  وصتاج نصنِ  العلاقة هي
 2سحب الثقة وة أبواسطة التصويت على ملتمس الرقاب خصوصاها بواسطة وسائل متعددة كريحتم ت
رقابة دائمة ومستمرة على الحكومة  ممارسةلعديدة دستورية لبرلمان وسائل ا ويمتلك ،الحكومةمن 

والتأثير عليها، وقد تُستعمل هذه الوسائل بصفة فردية أو جماعية من طرف أعضاء البرلمان، وعن 
  . 3السؤال، الاستجواب، لجان التحقيق والمسؤولية السياسية:أهم هذه الوسائل 

  

  

                                        
  172، صنفسه المرجع -  1
دار : ، الجزائرالعلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري عمار عباس،  -  2

  . 53، ص2010الخلدونية لنشر والتوزيع،  
  . 54،  صالمرجع نفسه -  3
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  السلطة التنفيذية في  النظام الرئاسي الفصل الجامد بين السلطة التشريعية و  :المطلب الثاني    

رئيس الجمهورية  هو صاحب السلطة التنفيذية  الفعلية،  :ساسيينأ ينمبدأ يقوم النظام الرئاسي على      
  :همهاأعديدة  مظاهرتتجلى في وشدة الفصل بين السلطات؛ التي 

 ةوالسلطة التنفيذي ةالسلطة التشريعي ةاستقلالي :  

مظاهر هذا و استقلال البرلمان عن الحكومة  ؛جوهر النظام الرئاسي ويتضمن ذلك وهذا هو 
  :تتمثل فيالاستقلال 

 . البرلمان للانعقاد ةعدم تدخل الحكومة في دعو  - 1
  )الشيوخ والنواب(ي من المجلسين أعدم حقها في حل  - 2
 ةترسل حاجات الحكومة عن طريق وزير المالي نماإ و  ة،في عمل الميزاني ةليس للحكومة سلط - 3

 . البرلمان إلىبخطاب 
المقرر في  لنحوعلى ا هافيالتكلّم  وأالبرلمان ات جلسالحق في حضور  يس الوزراءرئليس ل - 4

 .  1النظام البرلماني
تتولى وظائفها في  ةن كل سلطأ :يأ ،قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وفه ،من حيث الشكلو 

، نقلاكثر كانت السلطة التنفيذية قد تكون أ ن، وإ خرىعلى الأ حداهاو إمن ثم لا تعل، و استقلال مطلق
إلى وزن  ةً نسب ،النظام الرئيسي ةحيانا كثير أ على هذا النظام  طلق نه يُ ؛ ذلك أ حتى من مجرد التسمية

 ةت من طريقأبين السلطات نش ةهناك مساواف 2التنفيذي ةس السلطأر باعتباره الرئيس في النظام  لوثق
نتخبون عضاء البرلمان يُ أو  ،من الشعب ةنتخب مباشر يُ  وإنماالرئيس لا يخرج من البرلمان ف ،الاختيار ذاتها

خرى وكلها أ ةعلى سلط وتعل ةفليس هناك سلط ة،لاختيار القضا ةوالانتخاب وسيل ،يضا من الشعبأ
  :هناكف ةعلى قدم المساوا

المحاكم و  ة،التنفيذي ةوالرئيس بالوظيف ة،التشريعي ةوظيفالالبرلمان بإذ يقوم  :تخصص وظيفي - 1
 .ةالقضائيبالوظيفة 

                                        
  .210، ص2010دار الثقافة للنشر والتوزيع، :، عمان السياسية والقانون الدستوريالنظم عبد الكريم علوان،  -  1

  2- عبد الرحمان اسماعيل الصالحي ، مرجع سابق ، ص 21 .
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فالرئيس لا يستطيع التحكم في البرلمان ولا يستطيع الضغط على الرئيس أو  : استقلال عضوي - 2
  ،1ميستجوبه وأ ملهأحتى يس وأ ة،على الاستقالوزراءه ليجبرهم 

مع غيرها  ةبدا عدم وجود تبادل بين كل سلطأبين السلطات لا يعني  )المطلق( التامهذا الفصل ف - 3
  .2ةفي الدول ةمن السلطات الموجود

    في النظام شبه الرئاسي السلطة التنفيذيةالفصل المرن بين السلطة التشريعية و  :المطلب الثالث   

  :، من بين خصائصه البرلمانينظام يمزج بين النظام الرئاسي والنظام وهو 

  ثنائيه الجهاز التنفيذي :أولا     

يسود  ،منتخب من طرف الشعبال ةالنظام المختلط من رئيس الجمهوريفي ة التنفيذي ةتتكون السلط      
، مام البرلمانأ ةمسؤولة جانبه وزار  إلى ،الرئيس الفعلي وهف ،ةشرفيلا  ةاختصاصات حقيقيبم ويتمتع ويحك

 ،على تنفيذها والإشراف ةللدول ةفي وضع السياسات العام ةمع رئيس الجمهوري ة وفردية تضامني ةمسؤولي
سلطة تقرير  همالكليرئيس الدولة مع الوزارة في ممارسة الوظيفة التنفيذية؛ حيث يصبح وهكذا يشترك 

 فإنها ةالتنفيذي ةلسلطا يطرف ة ما مسؤوليأ .ورتسالدعلى قواعد  الاختصاصات بناءً  اهمتتوزع بينحقيقية، 
لرئيس  ةمام الشعب بالنسبأوتكون ، " ةتوجد المسؤولي ةحيث توجد السلط :"لالقائ مبدأللتتحقق تطبيقا 

  . ةللوزار  ةمام البرلمان بالنسبة، وأالدول

  ة والتنفيذي ةبين السلطتين التشريعي ةالرقابو تعاون : ثانيا     

 ةسلطللكون حيث ي ؛في النظام البرلماني ةكما هي محقق، في النظام المختلط ةتتحقق هذه الخاصي       
 عضائهاأحد أ وأكلها  ةلوزار سقاط اإ و  ،ةوتضامنية فردي ةسياسيا مسؤولية كلها ر االوز  ةحق مساءل ةالتشريعي

 ةلمسؤوليل البرلمان مقابلا ة سلاح حق حلالتنفيذي ةتملك السلط ةمقابل ةومن ناحي .ةهذه المسؤولي ةنتيج
وجود  هفيضع ،كان كاملا وكما ل ،قاتحقم ون النظام البرلماني يبدأنجد  ةوفي ضوء هذه الخاصي ،ةالوزاري
؛ وذلك لوجود رئيس الجمهورية المنتخب من التي تفتح الباب لدخول النظام الرئاسي ،ولىالأ ةالخاص

نا أخرى، حياأ ةوتشترك معه الوزار  ،حياناأيمارسها بنفسه  ةجوهريو  ةيملك اختصاصات فعلي الشعب، الذي
                                        

  . 232، ص 2003دار الجامعة الجديدة للنشر، :الإسكندرية  مبادئ الأنظمة السياسية، مصطفى أبو زيد فهمي،  -  1

  . 57، ص 2011دار الكتب القانونية، :مصرالعلاقة بين السلطات في الدساتير العربية، سحر محمد نجيب،  -  2
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.  1في أهميتها  سلطة الوزارةعدى سلطاته تتحيث   ؛دور حقيقي ونما هإ ودوره ليس مجرد دور شرفي و 
 ة،البرلماني بالأغلبيةالرئيس هذا النظام قام على تعزيز دور الرئيس من خلال الانتخاب الشعبي، وتمتع 

ة للرئيس والحكوم ةمساندة  البرلماني ةغلبيتكون الأو  ،ة رئاسية غلبيأو  ةبرلماني ةغلبيأمام أوبالتالي يصبح 
     .2سلطات الرئيس في النظام الرئاسي -تتجاوز أحياناً  -ة كبير  ةقو  بإذ تكتس

  في النظام المجلسي دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية :المطلب الرابع  

 ةبين الهيئتين التشريعي ةساس عدم المساواأام المجلسي على النظ وأ ةالجمعي ةحكومم نظام يقو 
خرى في الأمركز الراجح بين الهيئات المن الشعب تكون في  ةالمنتخب ةالتشريعي ةن الهيئأو  ة،والتنفيذي
 ةمور السياسيك على توجيه كافه الأتهيمن كذل بل ة،التشريعي ةالوظيف ةلا يقف دورها عند ممارسف ،ةالدول

  .في البلاد

من حيث تمثيل  سواءٌ  تجزئتها يةمكانإوعدم  ةفي الدول ةالسياد ةوحد ة؛هذا النظام عن فكر  ويصدر 
وهي في  -) ةالتشريعي ةالسلط( ةالمنتخب ةيئن تنفرد الهألزم يستلذلك  ،من حيث ممارستهاو أصاحبها 

لن  ةالمنتخب ةالهيئفهذه  ،لتمثيل الأمة والتعبير عن إرادتها في كافة المجالات -الغالب مجلس واحد 
لذلك فهي تقيم هيئة لممارسة الهيئة التنفيذية  ة،وجه النشاط الحكومي المختلفأ جميعتستطيع عمل 

 من مندوب مجرد ةتمارس اختصاصاتها بصف -تكون المركز التابع بالنسبة للجمعية  - والإدارية 
يتعذر و  والتعليمات والتوجهات التي تتلقاها منها ةالتي تصنع الجمعي ةحيث تقوم بتنفيذ السياس ة؛الجمعي

 ،عنها ةً تختار من يمارسها نيابف ة،التنفيذي ةباشر بنفسها الوظيفت أن من الشعب ةالمنتخب ةعلى الهيئ
 وأ انفوذ كبير د يكتسب ق الذي - في يد فرد ةالتنفيذي ةهذه الوظيف تضعليها لا إخضوعها  حتى تضمنو 

 وألغاء إ ةالعزل وسلط ةويكون لها سلط ،بنفسها تختارها ةجماعي ةهيئ يد يفل تضعها ب - مركز قويا
مام أيكون مسؤولا ) رئيس المجلس التنفيذي( ةوجود رئيس دولف ،تلك الهيئة تعديل القرارات التي تصدرها

ما تراه من  ةضه حق ممارسو تف نأ لها يمكنكما  ،ي وقتأفي  لهالتي تستطيع عز  ة،المنتخب ةالجمعي

                                        
، 2008مؤسسة الثقافة الجامعية، :، الإسكندرية الدولة، الحكومة، الدستور:القانون الدستوري محمد كاظم المشهداني،  -  1
  . 2013ص 2012ص

منشورات زين :دراسة مقارنة، بيروت:في المشاركة السياسية طبيعة السلطة العامة وأثرهافلاح مطرود العبودي،  -  2
  . 131، ص2015الحقوقية، 
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 ةالمنتخب للهيئةخضوع الجهاز التنفيذي  يتأكدوبذلك  -شاءت متى  - هحبها منست نأو  ،الاختصاصات
  :هماستخلص  فكرتين رئيسيتين نومنه ،  1من الشعب

رئيس  وأ ةالتنفيذي ةالهيئرئيس ف ة،النيابي ةمام الجمعيأ ةكامل ةمسؤولي ةولمسؤ  ةالتنفيذي ةلسلطا - 1
 ة،التشريعي ةالسلط ةممارسمفوَّض ل–طاة له المع ةحسب التسمي - ةرئيس الجمهوري وأالوزراء 

 .سحب ثقتها منه عند الضرورةفي الحق  وهذه الأخيرة لها

 وليس شخصا واحدا، ،شخاصأ ةبوجود عد ةمثلم ةعياتكون جم نة يجب أالتنفيذي ةالهيئ  - 2
  . 2 ةالتشريعي ةعلى حساب السلط ذو فنالله على و صحومن ثم   ،ةتفرد شخص بالسلط ةً خشي

  :وهذه العلاقة بين السلطات تتميز بما يلي 

 ن إ و  ،التنفيذ ةظيفو التشريع و  ةيجمع ما بين وظيف؛ حيث البرلمان في يد ةتركيز السلط
 .حدد اختصاصاتها يو  يعهد بها إلى لجنة من اختياره ة،خير هذه الأكانت 

 ةصاحب السلطفالبرلمان  -  هذا الشيء منطقي -برلمان لل ةالتنفيذي ةالسلط ةتبعي 
 .من اختياره  ةها إلى لجنب دهويع ة،التنفيذي

 جميع  ةرقاب إلىوتمتد  ة،ل المسؤوليشموت ،مام البرلمانأ ةالتنفيذي ةعضاء السلطأ ةمسؤولي
 . 3سياسيا ألم تتضمن خط لو حتى ةعمال الحكومأ

 ةالعام ةالجمعيتتولى حيث  ة؛التنفيذية على السلط ةالتشريعي ةالسلط ةولويأهذا النظام  قرأ لقد 
  . 4الوزراء وكبار المسؤولين ةجمع المعلومات ومساءل

  

                                        
 92، ص 2015دار وائل للنشر والتوزيع، : ،  عمانالنظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري زهير أحمد قدورة،  -  1
  . 93ص

  .34،  ص 1986مطبعة جامعة بغداد، :غداد، بالأنظمة السياسية والدستورية المقارنةحسان محمد شفيق العاني،  -  2
، 2006القاهرة، دار الكتاب الحديث، المبادئ  الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة، سعيد السيد علي،   -  3
  .322ص

الوحدة للدراسات ، بيروت، مركز قضايا الاستمرار والتغيير :النظم السياسية العربية علي الدين هلال ونيفين مسعد،  -  4
  .  135، ص2010العربية، 
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  :ولخلاصة الفصل الأ 

من خلال الفصل الأول للدراسة الذي يتناول التـأصيل المفاهيمي لكل من المؤسسة التشريعية  
  .والانتقال الديمقراطي، وكذلك العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية 

  بها؛ من إن أهمية المؤسسة التشريعية في الحياة السياسية تكمن في الدور والوظيفة التي تقوم
خلال كونها تُمثل الإرادة الشعبية، وتشرِّع القوانين التي تحكم المجتمع، كما تراقب عمل الحكومة 
في تصرفاتها نحو تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب، فهي تملك سلطة إلزامية تقريرية، تعمل باستقلالية، 

صة، فهي بذلك تحقق وأحيانا تتدخل السلطة التنفيذية بتشريع وإقرار القوانين في حالات خا
 .المصلحة العامة وتعمل وفق ما يحدده دستور الدولة 

  يعد مفهوم الانتقال الديمقراطي من أكثر المفاهيم المتداولة في الدراسات السياسية على الساحة
الدولية، الذي أضحى مطلبا لكثير من الفئات الشعبية، معبرا عن ثقافة الوعي السياسي المتحرر، 

للعديد من القضايا السياسية، فهو مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي، وسياسة ومحور أساسي 
 .مؤقتة وبينية تفصل بين الزمن اللاديمقراطي السلطوي والزمن الديمقراطي 

 العديد من التجارب التاريخية والدراسات الأكاديمية أن الانتقال إلى الديمقراطية لا يحدث  أكدت
الانفتاح : تسلسل زمني متفق عليه، يضم مراحل متعددة، أهمهادفعة واحدة، وإنما يخضع ل

 .والتحرير والانتقال، وكل مرحلة تشمل إجراءات وتدابير معينة 

  طبيعة النظم السياسية تختلف وتتنوع؛ فهي التي تحدد سلوكيات الدول وسلطاتها الثلاث، حيث
والتمايز بين السلطتين تعمل هذه النظم في حقل سياسي تعددي ودستوري، يتسم بالفصل 

التشريعية والتنفيذية، وأحيانا بالتعاون والرقابة المتبادلة بينهما، إذن تختلف مؤسسات الدولة في 
 .ممارسة الحكم

  تختلف طرق تشكيل وأداء مهام المؤسسة التشريعية من نظام إلى آخر، وتتخذ العلاقة بين
  .وفقا لنظام الحكم المطبَّق في كل دولة السلطتين التشريعية والتنفيذية عدة أشكال وأنماط 
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ميكانيزمات عمل المؤسسة التشريعية في إدارة الانتقال : الثانيالفصل 
  الديمقراطي في تونس

عيةً إلى ، سا يعتبر الانتقال الديمقراطي من القضايا التي شغلت طموحات المجتمعات النامية      
 والانتخاباتالتداول السلمي على السلطة  ، الديمقراطية التشاركية،  ، المساواة ، الحرية تحقيق العدالة

وجاءت . 2010الياسمين في ديسمبر ثورة  ندلاعاى إل، فكانت أغلب هذه المطالب التي أدت  النزيهة
الذي نخر النظام التونسي  و الفسادالبطالة ،  الفقر،  التهميش عانىرد التونسي الذي للنهوض بالف

السياسي في تلبية هذه المطالب فأصبح من الضروري انتقالها من  النظام،وكذلك نتيجة ضعف مؤسسات 
فالديمقراطية أصبحت مطلبا أساسيا من المطالب ، إلى نظم حكم ديمقراطي نظم حكم تسلطية 

، الحاجة إليها التي أصبح المواطن التونسي في أمسوالاحتياجات الأولى الاجتماعية، بل من الضرورات 
   .ختصاص  المؤسسة التشريعيةاهي  من القواعد القانونية الناظمة التيجموعة هذا يتطلب وجود م أن إلا

إلى ما التطرق  ؛ ، سنتناول في هذا الفصل ثلاث مباحث تفصيلية أولها من هذا الأخير وانطلاقا     
في ديمقراطي يحمل نظام لية الديمقراطية من تغيير في نظام الحكم من نظام تسلطي إلى مأفرزته الع

تطور المؤسسة ،  طبيعة النظام السياسي التونسي ، وبذلك معرفة تطلعات الشعب التونسيطياته 
؛ فسنتناول فيه مكامن قوة  أما المبحث الثاني .2014، وآليات عملها وفق دستور  ، تركيبتها التشريعية
ودور العمل الرقابي  ، قراطيالمساعدة على الانتقال الديم والتشريعيةوالأطر القانونية  ةالتشريعيالمؤسسة 

في تحقيق المرتكزات التي تتأسس عليها عملية الانتقال الديمقراطي في تحقيق  ةالتشريعيوالمالي للمؤسسة 
 ،أما المطلب الثالث والأخير  سياسية وتحقيق الاستقرار السياسيتفعيل المشاركة ال و الديمقراطية

الانتقال الديمقراطي في تونس  عملية فسنتناول فيه التحديات التي تواجه المؤسسة التشريعية في إدارة 
  . الأمنيةالتحديات السياسية ،الاقتصادية والاجتماعية ، التحديات  وهي
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  طبيعة النظام السياسي في تونس :المبحث الأول 

الانتقال الديمقراطي في تونس، يتوجب علينا  دور المؤسسة التشريعية في عمليةلفهم واستيعاب  
ومنه . إلى ما أصبح عليه بعد التغيير ، وصولا لهالإحاطة بالنظام السياسي التونسي ومعرفة سيرورة تشكّ 

إلى غاية  1956مارس  20سنحاول إبراز مراحل تطور النظام السياسي التونسي منذ تاريخ استقلاله يوم 
  .مرحلة ما بعد الثورة التي هي أساس وصلب موضوعناو  ،ليوالإطاحة بحكم بن ع الحَراك

  لنشأة التاريخية للنظام السياسي في تونسا :ولالمطلب الأ    

 140على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تبعد مسافة  في أقصى شمال القارة الإفريقية ستقع تون    
نوب الشرقي ليبيا، من الجو  والشرق،يحدها البحر الأبيض المتوسط من الشمال ، صقيلةكلم على مضيق 

النظام الجمهوري  فيها ، كما أُعلن1956مارس  20في حصلت على استقلالها عن فرنسا  .وغربا الجزائر
  .19591عام الدستور  وأنشِئ، 1957جويلية  25في 

  نظام الحكم في مرحلة الاحتلال الفرنسي : أولا       

، وقد تمكنت بالفعل من تحقيق ذلك بعد احتلالها للجزائر التونسيةة على البلاد ر سيطللسعت فرنسا       
عت بهجوم بعض القبائل التونسية على الحدود مع الجزائر لتتدخل عسكريا في البلاد ، إذ تذرّ 1881عام 

م، وقد عرض قائد الجيش الفرنسي  1881ماي  12يوم ) اردوب(بـــ  الباي التونسية، وتحاصر قصر
بمقتضاها  رضمحمد الصادق باي  نص معاهدة باردو، التي فُ  على) روساطن(والقنصل ) بريار(الجنرال 

  .  2الحماية على تونس

                                                            

    -  ُدثوا البساتين، سُميت باسم ، فلما حكم فيها المسلمون، وأحدثوا البنيان، واستح)ترشيش(رفت تونس قديما باسم ع
وقد توالت على الأراضي التونسية حضارات متعددة؛ بربرية، فينيقية، رومانية . وهي كلمة بربرية معناها البرزختونس؛

قصة راغب السرجاني ،:  إلىوعربية إسلامية، ومازالت لهذه الحضارات بقايا عمرانية متعددة وبصمات ثقافية ،للمزيد انظر 
  .7ص ،  2011،للنشر والتوزيع  الأقلامدار : قاهرة ، ال 2011ثورة الياسمين  إلىتونس من البداية 

:  القاهرة، الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطوير محمد محمود الطعامنة وسمير محمد عبد الوهاب،  -1
  .277، ص  2005 ،  منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية

  . 21، ص  مرجع سابقراغب السرجاني ،   -2
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 أخذتالتونسية بمنتهى الشدة، ثم  المقاومةالشعب التونسي الاحتلال الفرنسي، وبالمقابل قمعت فرنسا قاوم 
أن لمن يريد  المجال وفتحت، استشارياً  مجلساً  فأنشأت، بلادالفي تثبيت الوضع الاحتلالي في  بعد ذلك
  .1، واشتدت وطأة الفرنسيين على أهل البلادلإيطاليينوا الفرنسيينإلى تونس من  يهاجر

  . بعد الاستقلالملامح النظام السياسي في تونس : ثانيا     

، جمهوريةً  ، وأعلن تونس1957جويلية  25 وزيراً أول يوم –الذي عاد من منفاه  –عُيّن بورقيبة      
سنة  ثلاثينحكم بورقيبة تونس لقد . اُنتخب رئيسا مدى الحياة 1975عام  وأضحى أول رئيس لها، وفي

لم يكن نظام بورقية يقبل و . سياسياً ) كمال أتاتورك( عيم التركيلز ، وتشبّه با1987إلى  1957من 
سنوات حكمه الأولى صراعا عنيفا مع اليوسفيين نسبةً إلى صالح بن يوسف أحد  المعارضة، وقد شهدت

جمّد بورقيبة نشاط الحزب كما ، 1961أوت في ) رانكفورتف(زعماء الحركة الوطنية، الذي اُغتيل في 
 ،حالياوحركة النهضة  سابقا ؛ حركة الاتجاه الإسلامي، وحارب فيما بعد الإسلاميين 1962الشيوعي عام 

، كما أقر ألغى الحريات الأساسية، وفرض الرقابة على الإعلام، وشلّ فاعلية وحرية المعارضة السياسيةو 
   .2نظام الحزب الواحد وتحالف مع الاتحاد العام التونسي للشغل

، وبينما أقرّ ، سمح له برئاسة الدولة مدى الحياة1974ديسمبر  27وشرع في تعديل دستوري في      
، كما  والتبني  ، ومنع تعدد الزوجات مية، أجهز على مؤسسة الزيتونة الإسلا تهيالتعليم وإجبار  انيةمج

 الأسودما يُعرف لدى التونسيين بأحداث الخميس  أشهرها الإنساننتهاكات لحقوق اعرف عهده 
   .رتفاع سعر الخبزاالتي قامت بسبب  ؛1984جانفي  03ومظاهرات 

انقلب على بورقيبة  أنبعد  1987نوفمبر  7لى زين العابدين بن علي السلطة في تونس يوم تو و       
لم يكن نظام بن علي متسامحا مع المعارضة؛ حيث تعرّض آلاف ف، الذي أنهكه المرض والشيخوخة

  .3والتعذيب والتنكيل اليساريين للسجنسلاميين و المعارضين الإ

       

                                                            
  . 23، ص  المرجع نفسه  -1
 :                                         ، المتحصل عليه من"من بورقيبة لما بعد الثورة .. تونس"موسوعة الجزيرة،  - 2

/2/99https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017    ، 2019-04-01:يوم      
  . المرجع نفسه  -3
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صورية ،  ةبديمقراطيسياسي يتميز  استقرارالرئيس بن علي تثبيت حكمه في ظل  استطاعن أبعد     
مام أ، فتراجع عن وعوده  واضحاصبح تشبثه بالسلطة أ نفتاح على الخارج ،ا، و  اقتصاديوتحقيق نمو 

ة يتكرس فراغ المنافسة السياسة الفعلية والتعدد الأخرىشعبه فكانت الانتخابات الرئاسية الواحدة تلو 
والمعارضة  والصحافة المستقلة وضعف المجتمع المدني الإعلامغياب  الحزبية ،  وهيمنة الحزب الواحد ،

فالنظام في عهد بن علي  تم معنى الكلمة وهي فقط موجودة لتجسيد صورة الديمقراطية ،أكانت صورية ب
عن الواقع الذي تميز تجسيد صورة مغايرة  إلىوسعى   الإعلاميكبل الحياة السياسية واحتكر المجال 

  .1 بدكتاتورية سياسية  واستبداد في ممارسة السلطة

تفاق معهم، جعلهم يغضون اودخل في ) أوروبا وأمريكا(النظام السياسي لبن علي على الغرب  وانفتاح   
،  ، حرية الصحافة ، التعددية السياسية ، الأحزاب الطرف عن سياسته الاستبدادية، خنق للمعارضة

   .المجتمع المدني وتبنّيه للحزب الواحد

        ز انتخابه كرئيس للبلاد بنسب تتجاو  فيها دأُعي؛ في عهده هاإجراؤ كل الانتخابات التي تم في وحتى        
 70بدل  سنة 75إلى  الرئاسيةتور ورفع السن القانونية القصوى للترشح للانتخابات ل الدسعدّ  كما،  90%
الفساد المالي والسياسي ،  دادتميزت فترة حكمه بالاستبلقد . الثلاث الرئاسيةالولايات عدد ، وألغى سنة
بشكل  - نشطا كان المجتمع المدني إلا أن  داري، فالقليلون من توقعوا حدوث ثورة الياسمين في تونسوالإ

؛ ومن المتمردة الأعمالانتشرت ف،  سعيا لتحرير الأمة من الحكم التعسفي لبن علي وزمرته –متزايد 
اجتمع ؛ حيث  2010الأمثلة على ذلك الاحتجاج الصامت على حرية الانترنت التي رُفعت عام 

قوتها في  على من حيث المدىبيّنت هذه المعارضة البيضاء والهادئة  ، المشتركون مرتدين ملابس بيضاء
هنا بدأت شرارة ، ومن  2010ديسمبر  17غاية الانتفاضة الشعبية يوم  إلى يصال احتجاجهم بدون كلامإ

  .2التونسيةالثورة 

        

                                                            
، جانفي  15، عدد مجلة العلوم القانونية والسياسية ، " الفساد في تونس خلال فترة حكم بن علي "منى هرموش ،  -  1

   . 216 - 215، ص 2017
2 - Lindsay J Benstead,  «Tunisia  in Conflict in the Modern Middle East », Obtenu from:  

https://www.academia.edu/38348720/Lindsay_J._Benstead._2019._Tunisia._In_Conflict_in_the_Modern_
Middle_East_An_Encyclopedia_of_Civil_War_Revolutions_and_Regime_Change._Broomfield_CO_ABC-
CLIO  ، 01-04-2019 . 
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  التونسي بعد الحراك الشعبي  النظام السياسيطبيعة  : ثالثا

الدستور الجديد،  إعداد، ومع البدء في 2011أكتوبر  23 المجلس التأسيسي في  نتخاباتابعد      
إلى الهيئة التأسيسية  الدستور الجديد عتماده فيامتد النقاش حول وضعية النظام السياسي الواجب اوبذلك 

  :تحت تأثير عاملين

 .التخوف من عودة الديكتاتورية -
 .حساب مختلف القوى الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي -

النظام التونسي نظام جمهور ديمقراطي : " ، تم النّص في التوطئة على ما يلي 2014حسب دستور      
السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات تشاركي في إطار دولة مدنية، 

الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، ويكون فيه ح ق التنظيم القائم على التعددية وحياد 
يات الإدارة والحكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون، واحترام الحر 

ستقلالية القضاء، والمساواة في الحقوق والحريات والواجبات بين جميع المواطنين اوحقوق الإنسان، و 
 . 1..."والمواطنات والعدل بين الجهات

لسلطة التنفيذية بين طرفين، ، حيث تتوزع فيه ا مختلط 2014النظام السياسي وفق دستور ن طبيعة إ    
، فهو ليس نظامًا برلمانيًا قائمًا على الفصل بين  صلاحيات أوسع للثاني، مع  الجمهورية والحكومة رئيس

،  ، التنفيذية والتشريعية ، كما في الأنظمة البرلمانية التي تقوم على الفصل المرن بين السلطتين السلطات
 ، لطتين، مثل الأنظمة الرئاسية التي تعرّف بأنها تقوم على الفصل الصارم بين الس ولا نظامًا رئاسيًا

، فإنّنا نجد  يحدّد مركز الثقل السلطة التنفيذية في البرلمان والحكومة 2014وعلى الرغم من أنّ دستور 
، ولكن في قصر  داخل السلطة التنفيذية في الوقت الحالي ليست في الحكومة  أن مركز الثقل الحقيقي

2الرئاسة في قرطاج
. 

                                                            

  1  - الجمهورية التونسية، دستور تونس 2014 ،الرائد الرسمي ، العدد الخاص157  ، 10 فيفري 2014 ،ص02 .
:،المتحصل عليه من " أوجه تشخيص ومعالجة...أزمة نظام الحكم بعد الثورة التونسية "توفيق المديني ، -   2  

https://ar.qantara.de/content/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9  2019-04-02:، يوم.  
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فهو نظام برلماني بلمسات رئاسية واضحة  2014دستور فطبيعة النظام السياسي التونسي وفقا ل     
    :ويتضح ذلك من خلال العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية فيما يلي

 تكريس الدستور للتوازن بين السلطتين بيمكننا الجزم :  وضع السلطتين التشريعية والتنفيذية
يجعل الدستور من البرلمان ؛ وذلك بالنظر إلى مكانة كل واحدة منهما؛ حيث ةوالتنفيذي ةالتشريعي

تين بالاقتراع العام المباشر لمدة مؤسستين منتخب الجمهوريةرئيس و  –المكون من غرفة واحدة  –
 .نيابية مدتها خمس سنوات

بناءً  ،إلى السلطة في كلا المؤسستين يعني استقلالية كل سلطة عن الأخرى لوصولا نمطف     
، فهكذا يتجسد الفصل والتوازن بين  على الشرعية الانتخابية المباشرة التي تتمتع بها كل واحدة

؛ لأن رئاسياظاما ن اختارتاأن المؤسستين قد على ا نقف ، وهذا ما يجعلنن واحدآالسلطات في 
هذا الأمر غير صحي لرئاسي، إلا أن بهذه الطريقة يعتبر من مميزات النظام ا إسناد السلطات

 من الجمهوريةرئيس : على تكريس سلطة تنفيذية ذات قطبين لوقوع اختيار المؤسستين أيضا

انية المكونة للجهاز التنفيذي إلا أن هذه التركيبة الث .والحكومة بقيادة رئيسها من جهة أخرى ،جهة
 :أي ،تجاه السلطة التشريعية سها لا تتمتع باستقلالية مؤسساتهاالحكومة ورئي المتمثلة في

  .1البرلمان
 توزيع المهام بين السلطتين التشريعية طريقة : توزيع السلطات بين الجهاز التشريعي والتنفيذي

  :والتنفيذية ومتى يحيل هذا التوزيع إلى النظام البرلماني ومتى يحيل إلى النظام الرئاسي
عن وضع القوانين سواء كان النظام برلمانيا  –وقبل كل شيئ  –عتبر البرلمان مسؤولا أولا ي -

كما جاء في  -راحل مهذه ال عقدة وطريقة تنفيذمغير أن إجراءات التشريع تبقى  ،أو رئاسيا
 .2الطابع المزدوج للنظام السياسي التونسي أخرىتعكس مرة  -دستور ال

ئاسي وللبرلمان القوانين متاحة لأعضاء البرلمان في النظام الر  فإذا كانت المبادرة بمشاريع -
على  -ورئيس الحكومة معا في النظام البرلماني، فإن الدستور التونسي جعلها حقا يتمتع به 

  .لأمة على الأقلمن اورئيس الحكومة وعشرة نواب  الجمهوريةرئيس  - حد سواء 

                                                            
  :، المتحصل عليه من " 2014جانفي  26الفصل والتوازن بين السلطات في الدستور التونسي لـــ " ليبي ، سلسبيل ك -  1

am/rbas/doc/Compendium%20Arabic/Part%203/44%20Salsabil%20Klibi%20Ahttps://www.undp.org/content/d  

.R%20FINAL.pdf ، 2019- 04-11:يوم .  
  2  - المرجع نفسه ، ص  3.
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، خليط من النظام الرئاسي والبرلماني:  أي ؛ نظام مزدوجالجمهورية التونسية الحكم في طبيعة نظام 
، ورئاسيا  في عدد تفاصيله ، ومجلسياً  ، اتخذ توجها برلمانيا في مجمله 2014فبمقتضى دستور جانفي 

  .1أنظمة مختلفة وتعكس هذه التشكيلة المستلهَمة من خصائص،  في بعض قواعده

، وهذا النظام يمزج بين النظام  "نظام مزدوج "هو 2014فالنظام السياسي المنبثق عن دستور      
، فهذا الصنف  الرئاسي والبرلماني يشترك فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تسيير شؤون الدولة

من الأنظمة المختلطة يمنع هيمنة سلطة رئاسة الجمهوريّة ويوزع صلاحيات السلطة التنفيذية بين 
ولكن ليس مزدوجا بالمعنى التقليدي نظرا لأن  ،ولو نسبيا  ع عودة الاستبدادالرئيسين مما يساعد على من

  .حقيقة السلطة تبقى بيد البرلمان ورئيس الحكومة

  في تونس تطور المؤسسة التشريعية :الثانيالمطلب  

وآلياتها ددت صلاحياتها ، وحُ  في تونس عدة تطورات على امتداد تاريخها عرفت المؤسسة التشريعية     
  .1959،  ثم دستور 1861ة دستور سنمن  بدايةً 

   1861المؤسسة التشريعية وفق دستور : أولا    

،  بمستشاري المملكة عُرفوا االمجلس الأكبر الذي يتركب من ستين عضو السلطة التشريعية  يباشر        
، ويتمتع  سنوات خمسةيقع تعيينهم لمدة و  ، أربعون من أعيان المملكةو ،  عشرون من الوزراء والموظفين

 ،2عليه في المجلس ثبت يُ لذنب إلا  - في المدة المعينة -؛ حيث لا يُعزل أحدهم  هؤلاء بالحصانة
  .فصول  10وتضمن هذا الباب  1861وحسب الباب السابع من دستور 

كبر هو المحافظ على العهود والقوانين المجلس الأ"  : ولفوظيفة هذا المجلس حسب الفصل الأ    
 يمالا يقتضصول  القوانين وكل أو يضعف أوالحامي لحقوق  جميع السكان والمانع من وقوع ما يخالف 

ويقبل شكاية المحكوم عليه من المجلس التحقيق ليطابق الحكم على  عدم مساواة الناس لدى الحكم ،

                                                            
   :،  المتحصل عليه من"قراءة في دستور الجمهورية الثانية لتونس في ضوء مبدأ الفصل بين السلط"حبيب قوبعة،  -  1

https://walidelfehri.wordpress.com/2014/03/11،   2019-04 –09:يوم .  
للنشر وتوزيع  الأطرشمجمع : ، تونس التنظيم السياسي والاداري في الجمهورية الثانية  سالم كرير المرزوقي ، -  2

  .48، ص  2017الكتاب المتخصص ، 
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حد من أ لعذار المحكوم عليه ، كما يمنع عز أ سائرلاطع كان النازلة في جناية  وهو الق إذاالقانون 
  . 1" بذنب ثبت عندهم واقتضى ذلك الذنب عزله إلاعضاء مجلس الحكام أ

ة لتوازنات سياسية داخل الجالية الفرنسية ولتمثيل مصالح هذا المجلس الاستشاري جاء استجابف     
استشاريا مجلسا  يمستوى الهيئات البرلمانية وبقى الحكومة، ولم يرتق هذا المجلس إللدى  المعمرين

دون أن يكون له  الميزانية قشةمنامته مه والمعمرين،رية من ممثلي الغرف الفلاحية والتجامنتخبا يتركب 
ارية موضع تنديد الحركة الوطنية ة تمثيل التونسيين بالندوة الاستش، فكانت طريقالتشريعيةحق المبادرة 

والنظر  برنامجوتأسيس مجلس تفاوضي، له حق وضع  1861بإحياء دستور   1919التي طالبت بعد 
وتعويضها  اإلغائهآل الأمر إلى ختصاصاتها، و اوتحوير  الاستشاريةتعديل تركيبة الندوة و  ،إلى الميزانية

  .2المجلس الكبيرب

 1959المؤسسة التشريعية وفق دستور : ثانيا

 عبالاقترا أعضاؤهنتخب يالذي  1959س السلطة التشريعية من قبل مجلس النواب في دستور ر تما     
وقد تم تخفيض  ،يحددها القانون الانتخابي  حسب الطريقة والشروط التيالمباشر والسري،العام الحر 

نتخب يُ سنة، ل 27سنة بعد أن كان العمر  25لعضوية مجلس النواب إلى  العمر الأدنى لإمكانية الترشح
ساسي ، ويتضمن القانون الأوليس هناك حد لعدد الفترات النيابية ،سنوات خمس مدتها النواب لفترة نيابية

، ويُبقي هذا القانون الاقتراع الانتخابيةتعديلا وتتمة للمجلة  1993ديسمبر  28الصادر في  83/118رقم 
 ،التمثيل التناسبي على المستوى الوطنيويأخذ في نفس الوقت بنظام  ،على أساس القائمة في جولة واحدة

 لأول مرة في تاريخ لأحزاب المعارضة الحصول على مقاعد في مجلس النواب تسنىوبفضل هذا التعديل 
مجلس النواب  الرفع في عدد مقاعد 1994جانفي  الصادر في 94، وقد تم بمقتضى المرسوم رقم تونس
تمثيل أوسع للجهات ومختلف مكونات ، وذلك لضمان  3مقعد 141كان العدد  أنمقعد بعد  63إلى 

  .المجتمع

                                                            

  1 -  الجمهورية التونسية ، دستور 1861،[ د.م.ن] ، [ د . د . ن] ، ص7
منشورات المنظمة العربية : ، تونس3 الجزء تونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلال، خليفة الشاطر،  -2

  .42، ص 2005للتنمية الإدارية، 
 ،،الامم المتحدةتونس: وثيقة أساسية تشكل الجزء الأول من تقارير الدول الأعضاءالصكوك الدولية لحقوق الإنسان،  -  3

  .14، ص1994
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يمارس : "من الدستور التونسي على 18 الفصلأصبح ينص ،   2002عام لالتعديل الدستوري  أما      
".المستشارين أو عن طريق الاستفتاء ومجلس جلس النوابمبواسطة  ةالتشريعيالشعب السلطة  ..1 ، 

يتكون مجلس  ": من الدستور  19الفصل   حيث نص؛ ست سنواتعضو لفترة   126يتكون من و 
لانتخابي  طريقة ويحدد القانون اجاوز عددهم ثلثي أعضاء مجلس النواب، ي لا أعضاءالمستشارين من 

  . 2.. "عضاء المجلس المستشارين أست سنوات باعتبار عدد  ضبط هذا العدد كل

يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة :" 28حسب الفصل المهمة التشريعية  ولويزا     
سواء حق عرض رية  ولأعضاء مجلس النواب على الالتشريعية  طبقا لإحكام الدستور ، ولرئيس الجمهو 

ن على ، ويصادق مجلس النواب والمستشاريولوية النظرأ الجمهوريةمشاريع رئيس لو ، مشاريع القوانين 
 أنين على ر الحاض الأعضاء بأغلبيةوعلى القوانين العادية  للأعضاءالمطلقة  بالأغلبية الأساسيةالقوانين 

المجلس المعني ، وتعرض مشاريع قوانين ميزانية على كل من  أعضاءعن ثلث  الأغلبيةلا تقل هذه 
نعلى مشاريع قوانين الميزانية  ناريتشسمنواب و مجلس الال سلجويصادق م ن ،يمجلس النواب والمستشار 

ن يلم يصادق مجلس المستشار  وإذازانية ، يملل الأساسيطبق الشروط المنصوص عليها بالقانون  وختمها
تعرض على رئيس  فإنهاديسمبر ،  31الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل على مشاريع قوانين 

رئيس  إلىثم يحيله  ، بعدما يصادق على مشروع القانون مجلس النوابي أ،  3"  الجمهورية للختم
  .يوما 15 أقصاهجل أالجمهورية في 

  2014آليات عمل المؤسسة التشريعية وفق دستور  :الثالثالمطلب 

والمصادقة  تشريعالتعتبر المؤسسة التشريعية التونسية من أهم المؤسسات السياسية التي تختص ب      
وهي المسؤولة عن عملية التشريع  ،على القوانين، تستمد شرعيتها وسيادتها من الشعب؛ فهي تنوب عنه

سنتناول لذا تتمثل هذه الهيئة في مجلس النواب التونسي، حيث ، التنفيذيوالرقابة على الأداء الحكومي 
  . 2014دستور تونس  صبهينعمل المؤسسة التشريعية وكيفية سيرها وتركيبتها وآلياتها وفق ما 

عقب  الذي صدر ،1959و  1961تونس بعد دستوري ثالث دستور في تاريخ  2014عد دستور يو       
،  1995ق العمل بدستور حيث علّ زين العابدين بن علي ونظامه؛  سبالرئينجاح الثورة التي أطاحت 

                                                            

 1 -  الجمهورية التونسية ، دستور تونس 1959، الرائد الرسمي ، عدد 30، 1 جوان 1959، ص 10
  2 -  الجمهورية التونسية ، دستور تونس 1959، ص 11

  3 -  المرجع نفسه، ص 16
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سيسي تأأقره المجلس الوطني الالعمومية، الذي  للسلطةؤقت قانون التنظيم المبمي سُ  وعمل بدستور مؤقت
 التشريعيةالسلطة  ثم الباب الثالنظّ و  ، لدستور الدائم للبلادحين إقرار االتونسي للعمل به إلى 

  .70 فصل إلى ال 50لفصل ن ا؛ مفصل عشرونواختصاصاتها في 

، الذي  مقعد 217ويضم  ، "الشعب بمجلس نوا"تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد سمي        
العام الحر المباشر والسري حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون  عبالاقترا أعضاؤهينتخب 

حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ فهو  لترشح لعضوية مجلس نواب الشعب وبخصوص االانتخابي ،
ط أن لا يكون شر ،  ترشيحه يوم تقديمن العمر ثلاثة وعشرون سنة كاملة ، بلغ م قلات على الأعشر سنو 
 ، سنوات 5نتخب مجلس النواب لمدة يُ ف،  يضبطها القانون التيصور الحرمان  بأي صورة من مشمولا

ر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم  فإن مدة إذا تعذّ و  ، الأخيرة من المدة النيابية 60خلال الأيام 
  . 1 بقانون مددالمجلس تُ 

ولى أينتخب مجلس نواب الشعب في :"  59الفصل  حددها تركيبة مجلس نواب الشعب  وأما       
انا خاصة تتكون وتتوزع ل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولج، ويشكعضائهأجلسة له رئيسا له من بين 

ساس التمثيل النسبي ، ويمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق ، وعلى أالمسؤوليات فيها على 
المعارضة :"  60، وأما المعارضة أقرها دستور في الفصل 2"ها داء مهامأكافة السلطات مساعدتها في 

مكون أساسي في مجلس نواب الشعب ، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي 
وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية وتسند اليها وجوبا 

المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية ، كما لها الحق في تكوين رئاسة اللجنة 
  .3"النشيط والبناء في العمل النيابي  الإسهاملجنة تحقيق كل سنة وترؤسها ومن واجباتها 

ل يعقد دورة عادية تبتدئ خلا: "  57ويعقد مجلس نواب الشعب دوراته حسب ما نص به الفصل        
من المدة النيابية  الأولىن تكون بداية الدورة أعلى  ،خلال شهر جويلية  يكتوبر من كل سنة وتنتهأشهر 

عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة  الإعلانقصاه خمسة عشر يوم من أجل ألمجلس نواب الشعب في 

                                                            
   :، المتحصل عليه من" 2014التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية على ضوء دستور جانفي "أحمد جعفر،  -  1

 http://www.pointjuridique.com/2017/01/08                       . 2019-04-  10:،  يوم 
  2 -  الجمهورية التونسية ، دستور تونس 2014 ، ص 12 . 
  3 -  المرجع نفسه ، ص  12  
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بية لمجلس نواب امن المدة  الني الأولىمن رئيس المجلس المتخلي ، وفي صورة تزامن بداية الدورة 
ثناء أغاية منح الثقة للحكومة ، ويجتمع مجلس نواب الشعب  إلىالشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية 

عضائه للنظر أو من ثلث أو من رئيس الحكومة أستثنائية بطلب من رئيس الجمهورية اعطلته في دورة 
  . 1" عمال محدد أفي جدول 

  :وهي  أساسيةشعب وظائف توكل لمجلس نواب ال

  الوظيفة الدستورية: أولا

لرئيس الجمهورية : " 143 ؛ حيث اقتضى الفصل الوظيفة الدستورية من أهم الوظائف لمجلس نواب     
ولوية أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور ولمبادرة رئيس الجمهورية ألثلث  أو

ستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على دكل مبادرة لتعديل ال"  144 والفصل ،"  النظر 
، يله حسبما هو مقرر بهذا الدستور كونه لا تتعلق بما لا يجوز تعدفي  الرأي لإبداءالمحكمة الدستورية 

ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل ، ويتم تعديل 
دستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب ،  ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء ال

  ." غلبية المقترعين اء ، ويتم قبوله في هذه الحالة بأالمجلس أن يعرض التعديل على الاستفت

حيث المبادرة فإنه  من، ف درة أولا ثم الموافقة على هذا التعديلالمبابتكون  الدستور إمكانية تعديلف      
، ولمبادرة رئيس يمكن لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة بتعديل الدستور

يعرض بل مجلس نواب الشعب بأن تور من قِ تنطلق مبادرة تعديل الدس، بينما الجمهورية أولوية النظر
بما لا يجوز بداء الرأي في كونه لا يتعلق رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية مقترح التعديل لإ

ى موافقة علعرض مشروع التعديل على مجلس نواب الشعب للثم يُ  ، الدستور في دهيحدتتم  وفق ماتعديله 
مبدأ التعديل :  ثنينافالتعديل يتم على مستويين  ، بالأغلبية المطلقة) المبدأ فقط  على(مبدأ التعديل 

  .2والموافقة على التعديل بأغلبية الثلثين ، من طرف النواب بالأغلبية المطلقة

فيتم تعديل الدستور بالمبادرة من طرف رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء البرلمان ، ويعرض مشروع      
  .للموافقة على مبدأ التعديل سواء بالأغلبية المطلقة أو أغلبية الثلثين التعديل على مجلس نواب الشعب 

                                                            

  1 -   الجمهورية التونسية ، دستور تونس 2014 ، ص 11
  .73، ص  مرجع سابقسالم كرير المرزوقي ،  -2
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  الوظائف التشريعية: ثانيا 

إلا إذا  ، العمل التشريعي روهو جوه) القانون(مى سفي البداية يجب التذكير بأنه لا توجد صيغة ت      
وتمارس المبادرة  ، القانون اقتراحع النظر عن مصدر وذلك بقط ، خبتكانت صادرة عن مجلس نيابي من

نواب  عشرة قوانين من  مقترحاتب لتشريعية تمارس المبادرة ا:" من الدستور 62التشريعية حسب الفصل 
ويختص رئيس الحكومة بتقديم  حكومةجمهورية أو رئيس ن رئيس المقوانين  يعمشار ب وأ ،على الأقل

  . 1" ر أولوية النظلمشاريع القوانين و مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية 

القانون سواء  إليهاالمواضيع التي يمتد  - بالتجديد وحصريا -من الدستور 65ستعرض الفصل اولقد      
السلطة الترتيبية التي  مضامينوكل ما عداها من القواعد العامة فإنها تدخل في  ،العادي أو الأساسي

 . 2دون اللجوء إلى مجلس نواب الشعب :ي، أيمارسها رئيس الحكومة

عملية الانتقال الديمقراطي في مكامن قوة المؤسسة التشريعية في إدارة  :الثانيالمبحث  
  تونس

، جملة من الإصلاحات السياسية والإدارية، إلى نظام ديمقراطي تسلطيالانتقال من نظام  يتطلب       
تعتمد على الشفافية  ،طيةلرغبة الشعب التونسي في إقامة دولة ديمقرا وفقاً  وقانونية تشريعيةووضع أطر 

بإجراءات قانونية وتعديلات  وتحقيق العدالة الاجتماعية، فإدارة العملية الانتقالية في تونس بدأت والنزاهة
والمؤسسات  نمط النظام السياسيتغيير حدثت عدة هيئات لمرافقة العملية الديمقراطية و استُ فدستورية، 

  .السياسية في الدولة

دراسة مكامن قوة المؤسسة التشريعية في إدارة العملية الانتقالية في لبحث وقد خصصت هذا الم      
  .الرقابية والمالية التي تقوم بها التشريعية،  المؤسسةإبراز دور ووظائف كذا و  ،تونس

  

  

  
                                                            

  1  - الجمهورية التونسية  ، دستور 2014 ، ص 12
  . 74، ص   مرجع سابقسالم كرير المرزوقي ،  -  2
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  الأطر التشريعية المساعدة للانتقال الديمقراطي في تونس :الأولالمطلب    

عادة تنظيم وبناء يد من المراسيم والقوانين لإ، ظهرت العد النظام السابقمرحلة ما بعد سقوط في       
نظمت العملية الانتقالية التي  والقوانين، وسنتناول في هذا المطلب هذه التشريعات  السياسيةأمور البلاد 
والثانية بعد صدور دستور  التأسيسيكانت باستحداث  المجلس  الأولى، وعرفت مرحلتين  في تونس
2014.  

  بداية المرحلة التأسيسية : أولا  

، فقد باشرت عملها قبل أن يقع 2011جانفي  17نطلق المسار الانتقالي ببعث ثلاث لجان يوم ا      
، وهي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح 2011إصدار مراسيم قانونية خاصة في فيفري 

قال الديمقراطي، واللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات المسجلة السياسي والانت
إلى حين وزال موجبها، واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول  2010ديسمبر  17خلال الفترة الممتدة من 

  .1الرشوة والفساد

لتونسية دون التطرق إلى الحلقة ولا يمكن الحديث عن مرحلة الانتقال الديمقراطي في التجربة ا       
الأساسية التي وضعت معالم طريق تلك المرحلة، المتمثلة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح 

  . السياسي والانتقال الديمقراطي

الذي ينظم استحداث هذه فيفري  18المؤرخ في  06أصدر رئيس الجمهورية المؤقت مرسوم عدد        
نصّ الفصل الأول من هذا المرسوم على استحداث هيئة عمومية مستقلة ثورية شبه تشريعية،  الهيئة؛ فقد

على دراسة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي، واقتراح الإصلاحات  رهدفها التعهد بالسه
ة سياسية تضم الكفيلة بتحقيق أهداف الثورة، والمسار الديمقراطي، تتكون هذه الهيئة من خبراء ولجن

  . ممثلين عن المنظمات التي أصبح بعضها فيما بعد راعيا للحوار الوطني

                                                            
، 2016، جانفي 18العدد  مجلة سياسات عربية، ، "تونس بين تدعيم الديمقراطية وتفكك الدولة "حمادي الرديسي،  -  1

  .07ص 
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تولت هذه الهيئة إعداد مشاريع القوانين لضمان الانتقال الديمقراطي وفتح الطريق أمام إقرار المراسيم 
  .1وبالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنظيم الجمعيات والأحزاب بالانتخاباتالمتصلة 

 المتعلق باستحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  2011سنة  27صدار المرسوم رقم إ -1

ضَمَن أول نص تأسيسي تكريس فكرة الهيئات المستقلة الدائمة عبر إرساء الهيئة العليا المستقلة     
رث الاستبدادي ، وذلك قصد القطع نهائيا مع الإ - رغم الصبغة المؤقتة للنص التأسيسي  - للانتخابات

وما تميز به من نصف قرن، وما أفضت إليه تلك التجربة من مصادرة لأصوات الناخبين التي حالت دون 
  .2تأمين التداول السلمي على السلطة

 لنزاهة الضامنة والرقابة والإدارة التنظيم آليات و الانتخابية الحملات قواعد الهيئة هذه توضع    
وذلك لتداول السلمي على  ، العام المال توظيف وحسن والحياد ، وشفافيتها والاستفتاءات الانتخابات

 .يةبهدف تحقيق الديمقراط السلطة والتخلص من التزوير 

ليا للانتخابات تشرف على تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى الهيئة الع" حيث نص الفصل الأول      
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات  

تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية : "ويحدد كذلك الفصل الثاني ."
  . 3"تعددية  ، نزيهة وشفافة 

 ضمان الشفافية في الانتخاب وفي الفرزفالهدف الأول التي جاءت به  فكرة تأسيس هذه الهيئة هو      
تحظى العملية الانتخابية بمصداقية وطنية أن و  ، سجيل الناخبين والقوائم الانتخابيةوت إعلان النتائج و 

المسار الديمقراطي محليا تعزيز مجالس تشريعية ومحلية تسعى إلى  إنشاءودوليا وهذا بدوره يسهم في 
   .للسكان الذين ضاقوا ذرعا بتدهور الخدمات والبنى التحتية ةاليومي ةوتحسن المعيش

                                                            
  :، المتحصل عليه من "دور الحوار الوطني في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي" حفيظة شقير،  -  1

2019  - 04 – 27، يوم     www.legal-agenda.com/article.php?id=1293     
  .13،14،ص  المرجع نفسه -  2
الرائد .هيئة عليا مستقلة للانتخابات  بإحداثالمتعلق  2011/ 27الجمهورية التونسية  ،مرسوم رئاسي  عدد    - 3 

  .   488، ص2011أفريل  19، 27،العدد  الرسمي
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، وضمان انتخابات  فهي هيئة عمومية مستقلة مهمتها الإشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي
بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه  نتهاء مهامهاا، كما حدد المرسوم  ديمقراطية، تعددية، نزيهة وشفافة

 : الثالثفصل وكم حدد ال تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المادي والإداري ، كما  الانتخابات
، وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام  عتمادات تخصصها الدولةاوتتكون مواردها من   "

عملية المراجعة تقريرا ماليا في الرائد  نتهاءا؛ التي تنشر بعد  لدائرة المحاسباتبها إلى الرقابة اللاحقة 
، تكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة وتحمل مصاريفها على حساب الرسمي للجمهورية

  . 1"بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب  إدارتهمفتوح باسمها يتولى رئيس الهيئة 

فميزانية الهيئة مستقلة وتحمل تصاريفها على حساب مفتوح   تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والمادية ،   
    .وتخضع الى رقابة دائرة المحاسبات 

وقد حدد المرسوم عدة ، التونسية عملية الانتخابات  انتهاءوكذلك في موقع الواب الخاص بها، بعد    
، النزاهة والتفرغ  الاستقلالية  ، ، الحياد ، الكفاءة كالخبرة في مجال الانتخابات؛  شروط لعضوية الهيئة

مسؤولية في حزب التجمع ن لا يكون عضو الهيئة قد تولى أي وأ  ، المهام المنوطة بالهيئة لممارسة
 :مهمة الهيئةوقد تولت هذه  .  2الدستوري في العشر سنوات الأخيرة

  والإشراف عليها ومراقبتها وإعداد رزنامتها، وتحديد تركيبة الهيئات الفرعية الإعداد للانتخابات
 .وهيكلتها وضبط النظام الداخلي لها

  إعداد القوائم الانتخابية خصوصا ضبط قائمة الناخبين، والإعلان عن مواعيد تعليق القوائم
 .الانتخابية ومراقبة ضبط القائمة الانتخابية

 3خابية ومراقبتها ومتابعتهاالسهر على العملية الانت.  

فالانتخابات بمختلف أنواعها تعتبر أحد أهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي على الرغم من اختلافها     
؛ لأن وظيفتها التأسيسية تتجسد  ونتائجها، وتمثل انتخابات المجلس التأسيسي في أي بلد قيمة مضافة

س القواعد القانونية التي تفتح المجال لإنشاء دولة القانون بقيام المجلس صياغة دستور للبلاد، ليكون أسا

                                                            

  1 -  المرجع نفسه ، ص 489 .
المركز : ، الدوحةانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي الإطار العام المسار والنتائجعبد اللطيف الحناشي ،  -  2

  .4، ص  2012العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، 
  .5، ص  المرجع نفسه -  3
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أعلن رئيس  لذلك ، وهذا هو المطلب المهم الذي نادى به الشعب التونسي، وتجسيد الديمقراطية 
، والانطلاق في إجراءات 1959تعليق العمل بدستور  2011مارس  3الجمهورية التونسية المؤقت يوم 

انتخاب مجلس وطني تأسيسي، وبذلك يعني إرجاع السيادة والسلطة إلى الشعب التونسي، وحل مجلس 
  . النواب والمستشارين المنبثقين من الدستور المعلق

  المحدد للنظام الانتخابي للمجلس التأسيسي  2011سنة  35صدار المرسوم رقم إ – 2

تم بموجبه تحديد النظام الانتخابي للمجلس التأسيسي، وحدد طريقة الاقتراع وتوزيع المقاعد على  إذ       
ألف ساكن، واعتمد نظام  60نائب لكل  على قاعدةالدوائر الانتخابية، وعدد أعضاء المجلس التأسيسي، 

؛ حيث يمكن أن تكون القائمة حزبية أو تابعة لائتلاف أحزاب أو مكونة من  بية المغلقةالقائمة النس
، ويتم تسمية أعضاء قوائم المرشحين على أساس التناوب العمودي بين النساء والرجال  مستقلين

ى بالتناصف بين الجنسين داخل كل قائمة ، ويتم توزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة  كمرحلة أولى وعل
  .1، دون اعتبار نسبة الحسم  أساس أكبر البواقي كمرحلة ثانية على مستوى الدائرة الانتخابية

فإن النظام الانتخابي الجديد تبنى قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة، ويُعتبر تبنيه لنظام الاقتراع     
  .النسبي عاملا يمنع من هيمنة الأحزاب الكبيرة في البرلمان

انقساما سياسيا بين الإسلاميين والوطنين والعلمانيين التي  2011أفرزت نتائج الانتخابات في أكتوبر     
دفعت البلاد نحو حل وسط؛ حيث كان توقع المحللين آنذاك أن حركة النهضة ستستمر في إدارتها الجيدة 

  .2رلمان التونسيللانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن ثم سوف تمارس نفوذا كبيرا في الب

المتفق عليها بين الأطياف  -السبسي على تسريع تطبيق خارطة الطريق القائد وقد عملت حكومة        
والخروج من المرحلة الانتقالية؛ وعلى رأسها انتخابات المجلس التأسيسي، للانتقال من شرعية  - السياسية 

الانتخاب والتداول السلمي؛ حيث أجريت الانتخابات  الشارع إلى الشرعية الديمقراطية التي تستند إلى آليات
 10500قائمة حزبية ومستقلة ضمن ما يقارب   1500، والتي عرفت مشاركة  2011أكتوبر  23يوم 

مقعد؛ حيث قُدر العدد الإجمالي للناخبين الذين  217مترشح ، يمثلون مائة حزب سياسي، يتنافسون على 
                                                            

دراسة مقارنة بين النموذجين التونسي و المصري : الانتخابات والتحول الديمقراطي"أماني صالح، دياب العرعير،  -  1
ص ،)2017رية، قسم العلوم السياسية، جامعة الأزهر غزة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدا( ،رسالة ماجستير، "2011-2016
104  

  .121، ص 2016، جانفي 18العدد  مجلة سياسات عربية، ، "تحليل سياقي : دستور تونس الجديد"زيد العلي،  -  2
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المسجلين فعليا، وعليه قُدرت نسبة المشاركة في  8299 ناخب من أصل 4308صوتوا ما يقارب 
مقعد،  89فتم انتخاب مجلس تأسيسي بطريقة حرة وعادلة، وتم فوز حركة النهضة بـــ  %52الانتخابات بــــ 

مقاعد،  06مقعد، ثم العريضة الشعبية للحرية والعدالة بـــ  29يليها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بـــ 
مقعدا، أما الحزب  20كتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في المرتبة الثالثة بحصوله على ليحٌل الت

  .1مقعدا 16الديمقراطي التقدمي فقد جاء في المرتبة الخامسة  بـــ 

ديسمبر  11وبعد إعلان النتائج الرسمية لانتخابات المجلس التأسيسي، انطلقت أولى جلساته في       
صوتا،  141على الدستور المؤقت للبلاد، وعلى قانون تنظيم المؤقت للسلطات بغالبية  بالمصادقة 2011
لقد شهدت هذه الجلسة تحديات كبيرة بين أعضائها؛ حول . عضوا 39صوتا معارضا، وامتناع  37مقابل 

  .2كيفية توزيع السلطات والصلاحيات المرتبطة بها التي لم يتم الاتفاق عليها في الأخير

؛ هما حزب المؤتمر  تم تشكيل حركة النهضة للحكومة بمشاركة هامشية من قبل حزبين آخرينو       
، وحزب التكتل من  من أجل الجمهورية والذي اختير رئيسه المنصف المرزوقي رئيسا مؤقتا للجمهورية

خصت ولقد ل. أجل العمل والحريات الذي اختير رئيسه مصطفى بن جعفر ليكون رئيسا للمجلس التأسيسي
،  حرية، ديمقراطية وأن السلطة للشعب:  حركة النهضة برنامجها السياسي بعد الثورة بالعبارات التالية

  . 3وأنها تسعى إلى نظام جمهوري، يضمن تحقيق العدالة والاستقرار

كانت  انتخابات المجلس التأسيسي في تونس بمثابة جسر عبور نحو مستقبل اقتصادي وسياسي ف     
ءت هذه الانتخابات بعد عقود طويلة من الاستبداد وسياسات الإقصاء والعنف ضد مختلف أفضل، وجا

  .الأحزاب السياسة التي  مارستها أنظمة بورقيبة وبن علي

  

  

                                                            
الإصلاح السياسي في الدول المغاربية بين المحددات الداخلية والضغوط الدولية دراسة لنموذجي تونس "سمير باهي،  -  1

  .143، 142، ص )2018قسم العلوم السياسية،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة باتنة(، أطروحة دكتوراه، " وليبيا
  .146، ص  المرجع نفسه -  2
مجلة المواقف للبحوث ، " دور حركة النهضة في تحقيق التحول الديمقراطي في تونس بعد الثورة" ، نويك فازية -  3

  .94، ص 2013، ديسمبر 08العدد   والدراسات في المجتمع والتاريخ ،



ميكانيزمات عمل المؤسسة التشريعية في إدارة الانتقال الديمقراطي في تونس             الفصل الثاني     
 

64 
 

  :2011لسنة  87السياسية رقم  الأحزابمرسوم ينظم  إقرار – 3

السياسية كهيئات منظمة تحظى بتأييد شعبي ، أعطى لها دور في تدعيم التحولات  الأحزابوجود       
أحدى الضمانات  السياسية الأحزابالديمقراطية وإقرار حرية التنظيم والاجتماع والمشاركة السياسية وأصبحت 

السياسية تمثل العمود الفقري للحياة السياسية المعاصرة  فالأحزابالعملية والمؤسسية للممارسات الديمقراطية ، 
العام  ،  الرأيلى التصدي للاستبداد الحكومي ، تكوين وتوجيه إهميتها أترجع و  حد ركائز البناء الديمقراطي ،أو 

  .تنشيط الحياة السياسية
 بمختلف توجهاتها لأحزاباالذي سمح بتواجد  2011الصادر  الأحزابالمتعلق بتنظيم  87رقم مرسوم ف    

  .1"د من مبادئ الأنظمة الديمقراطيةالفكرية والسياسية والتي تع
 والانضمام السياسية الأحزاب تأسيس حرية المرسوم هذا يضمن : "من هذا المرسوم  الأول لفصلونص ا      
 ترسيخ وإلى وتطويرها السياسية التعددية ودعم السياسي التنظيم حرية تكريس إلى ويهدف إطارها في والنشاط إليها
   ، 2" السياسية الأحزاب تسيير في الشفافية مبدأ
ويعمل نص هذا المرسوم  على ضمان حرية تشكيل الأحزاب السياسية  ؛ باعتبارها قنوات مهمة     

  .لتجسيد العلاقة بين الحاكم والمحكوم ،على مبدأ من الشفافية ودعم التعددية السياسية
 مواطنين بين بالاتفاق تتكون جمعية الحزب"  :وأما الفصل الثاني حدد طبيعة تكوينه حيث نص على      

 الانتخابات في المشاركة إلى ويهدف المواطنة قيم ترسيخ وفي للمواطنين السياسي التأطير في يساهم تونسيين
  .3" المحلي أو الجهوي أو الوطني المستوى في السلطة ممارسة قصد
 الجمهورية مبادئ وتمويلها نشاطها وفي الأساسي نظامها في السياسية الأحزاب تحترم " :الثالث الفصل    

 العبادة ودور الإدارة وحياد والمساواة والشفافية السلطة على السلمي والتداول والتعددية والديمقراطية القانون وعلوية
 الجمهورية عليها صادقت التي الدولية بالاتفاقيات ضبطت كما الإنسان وحقوق القضاء واستقلال العامة والمرافق
  .4"التونسية

؛ باعتبارها قنوات مهمة لتجسيد العلاقة بين الحاكم السياسية ضمان حرية تشكيل الأحزاب ف     
والعمل  ،واللازمة لتحقيق الديمقراطية  الأساسيةهذه الحرية هي من الحريات  أنوخلاصة ذلك  ،والمحكوم

                                                            
مبر سبت 30، 74العدد .الرائد الرسمي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ،  87الجمهورية التونسية، المرسوم عدد  -  1

   1993، ص 2011
  2  - المرجع نفسه ، ص 1993 .
  3  -  المرجع نفسه ، ص 1993
  4  - المرجع نفسه ، ص 1993
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، وهذا ما  أوضاعها نحو أفق أكثر ديمقراطية تراعي تطلعات الشعوب إلى الحرية والعدالة على تصويب
  .بناء ديمقراطي إلىسي، كلها تسعى حزب سيا 100من  أكثر إلىفتح في تونس التعددية الحزبية ووصل 

  :2011لسنة  88مرسوم ينظم الجمعيات  رقم  إقرار –4

ممارسة العمل الجمعوي الجمعيات بغرض سيس أبحرية ت،  2011لسنة  88سمح مرسوم رقم       
  .1 الأخلاقيةالمرتبط بنشر القيم 

نشره وتحقيقه   ـريدينساني إعمل  لتقديم    رادة ومحاولةإإذن الغاية ليست مادية وإنما هي تعبير عن      
وتكوين الشباب وتأهيله للمساهمة في تنمية الوطن وجعله عنصرا  ، يستطيع الشخص القيام به بمفرده لا و

 .   سلوك ديمقراطي وحضاري في المجتمع إلىفاعلا في مجتمعه وواعيا ومدرك لمسؤلياته  ،وبغية الوصول 

يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها  : " من هذا المرسوم الأولوينص الفصل    
  .2 " إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتهاوالنشاط في 

الجمعيات ويشجع على ذلك، فانه بالمقابل يضع أسس  لإنشاءإن كان القانون يعطينا الحرية الكاملة     
والحفاظ على صلاحيات وحقوق غيرنا نظامية يجب التقيد بها واحترامها ، لأن صلاحياتنا مرتبطة ب

 .استقلاليتها

الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق " :الثاني الفصل
  3 ".أهداف باستثناء تحقيق أرباح

مجموعة من الأفراد الذي يهتمون بنوعية الخدمات التي تقدمها هذه  الأفرادفالجمعية هي مجموعة من    
يمتلك هؤلاء الأفراد مؤهلات خاصة تمكنهم من أداء الأعمال التي تهدف إليها هذه الجمعيات، ويجب أن 

 .،وهدفها غير ربحي الجمعيات على الوجه الأمثل
تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون  :" الثالث الفصل    

                                                            

، ص 2011سبتمبر  30، 74العدد .الرائد الرسمي المتعلق بتنظيم الجمعيات ،  88الجمهورية التونسية، المرسوم عدد  -  1 
1996   .  

  2 -  المرجع نفسه ، ص 1996 .
  . 1996، ص  المرجع نفسه -  3
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ا وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليهوالدّيمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة 
  .1 "ةمن طرف الجمهورية التونسي

على  تحقيق مبادئ دولة القانون والعمل بها وتحقيق ديمقراطية  الأساسيفي نظامها التزام الجمعيات     
  .المجتمع  أفرادتشاركية  بين 

   : للجمعية :ل الخامس الفص

 .على المعلوماتحق الحصول  –أولا 

 .حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها –ثانيا 

 .ورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى حق إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات و –ثالثا 

  .حق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأي –رابعا 

لكل شخص " :، فالفصل الثامن ينص على  تأسيس الجمعيات وتسييرها فينص على الباب الثاني  ماأو    
طبيعي، تونسي أو أجنبي مقيم في تونس، حق تأسيس جمعية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق 

  . 2"سنة) 16(يشترط في الشخص الطبيعي المؤسس أن لا يقل عمره عن ستة عشر  ،أحكام هذا المرسوم

قيم : ، مثل المجتمع ككل التي تستهدفمجموعة من القيم وتعتمد الجمعيات في عملها على تحقيق     
السلمي على  ، التسامح وكذا التداول خدمة الصالح العام ، احترام الرأي الأخر، ، التضامن الشراكة
على مستوى ديمقراطي ، هذه القيم التي تشكل في مجموعها قاعدة صلبة لأية عملية انتقال  السلطة

تعمل الجمعيات على سرعة تجذيرها على مستوى و أحدها، تونسي المجتمعات، والتي يعتبر المجتمع ال
قوة المشاركة السياسية، “ الوعي الفردي بما يكفل انتقالا حقيقيا يتمظهر على عدة جبهات، لعل أبرزها 

في  الانتقال الديمقراطيزمية تستدعيها عملية توفير بيئة ديمقراطية، واستقرار سياسي ثابت، كثلاثية تلا
، وهذا ما ميز الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي النشط الذي عزز من مسار الانتقال تونس 

  .الديمقراطي 

  

                                                            

  1 - المرجع نفسه ، ص 1997  .
  .  1997، ص المرجع نفسه-  2
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  2014دستور : ثانيا 

إلى ضمان ، إضافةً  ، كذلك حرية الأديان والمعتقدات فقد ضمن الدستور الجديد حرية التعبير والرأي    
، ؛ باعتبارها قنوات مهمة لتجسيد العلاقة بين الحاكم والمحكوم الجمعيات حرية تشكيل الأحزاب و

من نظام الحزب الواحد والحكم الواحد ؛ حيث برزت التعددية التي تعد مؤشرا من   تخلصت تونسو 
 . مؤشرات الانتقال الديمقراطي

إذ  2011بالعديد من المميزات والأحكام الواردة في قانون  2014احتفظ القانون الانتخابي لسنة ف     
على نظام القائمة المغلقة والتمثيل النسبي؛ التي يتم فيها توزيع المقاعد وفقا لطريقة حافظ القانون اختار 
نواب بنفس الآلية التي تم بها ، كما تم تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد مقاعد مجلس الواقي أكبر الب

؛ فإنه يعد ناخبا كل تونسي 2014انتخاب المجلس التأسيسي، أما عن إعداد قوائم الناخبين بموجب قانون 
سنة ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، كما يجيز القانون الجديد التسجيل الالكتروني،  18وتونسية بلغ 

 يجمع بين 2011ن قانون إعداد قوائم الناخبين في قانون عبر الرسائل النصية القصيرة، في حين كا
  .1مليون ناخب 5.3التسجيل الإداري والتلقائي للناخبين، وبلغ عدد الناخبين ما يقارب 

؛  ومن أهم ما يميز النظام الانتخابي التونسي الجديد، والعملية الانتخابية؛ هو معيار النزاهة والرقابة     
فيها  بحيث تتوفر  والنظام وحسن التدبير  طار من الهدوء والالتزامنتخابية  في إن تجرى العملية الاأ أي

والمادية وفق ما ينص عليه القانون ما يتفق والقواعد   جميع شروط ومتطلبات العملية البشرية منها
النزاهة إجراء  ويتضمن مفهوم،  ةالراسخة للديمقراطية والمعايير الدولية والأطر الدستورية والقانونية الحاكم

الأحزاب السياسية وإزالة العقبات أمام تسجيل الناخبين  بينالتمييز  عدمعملية انتخابية تتسم بالشفافية و 
تشكيل لجنة لرقابة الانتخابات من ممثلي منظمات المجتمع المدني ، ووجود جهاز انتخابي مستقل وحيادي

 ..ة الانتخابية العمليمن أجل مراقبة الإجراءات الخاصة بضمان نزاهة 

عن قسم العلاقات الحكومية والدولية  2015هذا ما أكده تقرير نزاهة الانتخابات الذي صدر في و     
، وقد تم تنقيح القانون الانتخابي في  2عالميا 25بجامعة سيدني الاسترالية؛ حيث احتلت تونس المرتبة 

                                                            
، رسالة ماجستير، "2010التجربة التونسية في التحول الديمقراطي بعد ثورة كانون الأول " ،عبد الرحمن يوسف سلامة -  1
  .123، ص ) 2016جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، (

  .138، ص المرجع نفسه  -  2
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؛وذلك خاصة بهدف إضافة أحكام تتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية، وبذلك أصبح هذا  2017فيفري 
  .القانون ينطبق على كل الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية والجهوية وكذلك على الاستفتاءات

أدخل هذا  وهو يعد نص تطبيقي للحقوق الدستورية المتعلقة بالانتخابات والترشح للانتخاب، وقد      
القانون تعديلات على بعض أحكام القانون القائم؛ على غرار الأحكام المتعلقة بتعريف فترة الصمت 
الانتخابي، ونظام التمويل العمومي للحملات الانتخابية، وخول كذلك هذا التعديل للعسكريين ولأعوان 

تم إدراج أحكام جديدة تشجع على قوات الأمن الداخلي التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية، كما 
  ب مشاركة الشبا

والأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية الحاملين لبطاقة إعاقة؛ حيث يتعين على القائمة المترشحة أن      
     .1سنة 35تضم من بين الثلاثة الأوائل مترشحا لا يزيد عمره عن 

شهد تحسنا  2017إلى  2011الإطار القانوني للانتخابات في الست سنوات الممتدة من  شهد و      
خطوة جديدة مكّنت من الإحراز على تقدم كبير خاصة فيما يتعلق  2017ملحوظا، ويشكل الإصلاح سنة 

، وإصلاح نظام المنحة العمومية  شابههم بمنح حق التصويت في الانتخابات المحلية للعسكريين وما
سواء  -وفسح المجال لجميع المواطنين التونسيين ) بالنسبة لكل الانتخابات(تمويل للحملات الانتخابية ل

للترشح في الانتخابات المحلية، واعتماد التناصف الأفقي بين الرجال والنساء في تقديم  -بالولادة أم لا 
ول دون سحب هذه التطورات على ومبدئيا لا وجود لأي سبب يح. المترشحة للانتخابات المحلية ةالقائم

  .2يعد منطلقا لحركة إصلاح يتعين مواصلتها 2017بقية الانتخابات فقانون 

حيث تم سنة  : أساسيةبثلاثة مراحل  2011نطلاقا من سنة اوقد مر التشريع الانتخابي التونسي      
على  طبيقهمجال ت، وهو نص انتقالي اقتصر  35صدار المرسوم عدد إستعجالي اوفي ظرف  2011

، وبعد ثلاث سنوات تم  2011 - 10 – 23جراؤها يوم إالتي تم  التأسيسيالمجلس الوطني  انتخابات
وذلك  2014دستور  لأحكاماسية والتشريعية وفقا ئطار قانوني جديد ودائم خاص بالانتخابات الر إوضع 

،  2011د كبير من مرسوم لى حإالذي كان مستلهما  2014لسنة  16عدد  الأساسيبمقتضى القانون 

                                                            
تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ،  -  1

  .16ص ،  2018  مكتب تونس،: ، برلين2018 سبتمبر 30أفريل إلى  1القانوني من 
،   مكتب تونس: ، برلينتقرير الإطار القانوني المنظم للانتخابات بتونسالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ،  -  2

   .8، ص2017
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بهدف توسيع مجال تطبيق  2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  الأساسيصدر القانون  وأخيرا
حكامه المتعلقة بمختلف الانتخابات على أبعض  وإثراء ولإتمامليشمل الانتخابات المحلية  2014قانون 

القانوني لا يزال في  الإطارأن هذا ضوء الدروس المستخلصة من التجارب الانتخابية السابقة ويبدو 
  . 1 أخرىحاجة إلى إصلاحات 

  المؤسس للانتقال الديمقراطي في تونسالعمل الرقابي  :الثانيالمطلب   

بعة دقيقة للعمل امن متتمكن النواب تقنية  وهي للبرلمان الأصليةمراقبة عمل الحكومة من المهام      
لكن بالرغم من تعدد الآليات التي تكرس الوظيفة الرقابية للمؤسسة ،  الحكومي وتفادي أي انحراف متوقع

وقد تم تخصيص باباً بأكمله في النظام الداخلي للرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، وقد ،  التشريعية
تضمن هذا الباب التاسع خمسة عناوين تتعلق تباعا بمنح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها الأسئلة 

الثقة في مواصلة الحكومة  ، لائحة اللوم والتصويت على ، جلسات الحوار مع الحكومة ة والشفويةالكتابي
  .الرقابية للعملية الانتقالية في تونس  الآلياتسست  هذه أسنتناول كيف نشاطها ،وفي هذا المطلب 

أو أكثر لكل عضو : "  على أنه من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 145نص الفصل حيث      
التقدم إلى أعضاء من الحكومة بأسئلة كتابية في صيغة موجزة عن  طريق رئيس مجلس نواب الشعب ، 

، وللمكتب أن  من تلقيه أيامه  ثمانية اصجل أقالسؤال الكتابي على الحكومة في أ ويحيل مكتب المجلس
جل المجلس بجواب في أموافاة رئيس  ، ، ويتعين على الحكومة يكلف أحد أعضائه بمتابعة هذه المهمة

  . 2"أيام من تلقيه السؤال عشرة أقصاه

،  الإجابةأن يسحبها قبل تلقي و تقدم بأسئلة كتابية من مجلس نواب الشعب  ويمكن لأي عضو    
السؤال والجواب في الرائد  بنشر ويأذنالعضو المعني  إلىوكذلك يسلم رئيس المجلس نسخة من الجواب 

  .الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الرسمي للمجلس 

ن يتقدم خلال جلسة ألكل عضو " :من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  146ينص الفصل      
رئيس المجلس يبين فيه موضوع  إلىعلاما كتابيا إن يوجه أالحكومة على  لأعضاءية هشفا بأسئلةعامة 

                                                            

  1 المرجع نفسه ، ص 9
 24،  16عدد . الرائد الرسميالجمهورية التونسية ، مجلس نواب الشعب ، النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ، -  2

   .576، ص  2015فيفري 
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وموعد الجلسة العامة  الأسئلةعلام الحكومة بمواضيع إ، ويتم  بالإجابةالمعني  سئلته وعضو الحكومةأ
  . 1"اه خمسة عشر يوم أقصجل أن تكون في أعنها على  للإجابةالمخصصة 

احدة على جواب عضو ويتم تلقي جواب الحكومة خلال نفس الجلسة العامة وللنائب أن يعقب مرة و     
 قبل موعد الجلسة العامة الأقلسبوعا على أن يسحبها أاهية فالحكومة  ويمكن لأي عضو تقدم بأسئلة ش

   .يوم  15في  الإجابةوتكون 

يخصص المجلس جلسة للحوار مع : " من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  147الفصل     
عضاء الحكومة حول التوجهات العامة والسياسيات القطاعية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بطلب من أ

المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس  تفتح جلسات الحوار بعرض يقدمه عضو الحكومة ، ثم يتولى 
  "الردود  لإعدادتباعا وله حق طلب إمهاله  الأعضاءعن أسئلة  الإجابة

حوار مع الحكومة بأنها أقل حدة من الاستجواب باعتباره أسلوبا اتهاميا للحكومة حول تتميز جلسات ال    
سياسيتها ومدى احترامها للبرنامج الذي تقدمت به وصادق عليه النواب ، وتخصص جلسات دورية للحوار 

ن يمكقضايا الساعة  ، فمن خلال هذه الآلية بين مجلس النواب والحكومة حول المواضيع التي تتعلق ب
  .حول مدى تطبيق برنامج الحكومة  أرائهممراقبة الحكومة وتقديم 

يمكن التصويت على لائحة لوم ضد : "من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  148الفصل      
حال الطلب على ويُ  ،على الأقل الأعضاءالحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس نواب الشعب من ثلث 

  . 2"في أجل أقصاه أسبوع تقرير حول مشروع اللائحةإعداد مكتب المجلس الذي يتولى 

ن أللدولة والسياسة العامة يمكن لمجلس النواب  الأساسيةفي حالة خروج الحكومة عن الاختيارات      
ون لائحة اللوم مقبولة ،ولا تكلياتها عن طريق تقديم لائحة اللوم و اصلة الحكومة في تحمل مسؤ مو يعارض 

بعد  إلابحيث لا يمكن التصويت  الأقلمجلس النواب على  أعضاءكانت موقعة من قبل ثلث  إذا إلا
  .ساعة من تقديمها  48مضي 

                                                            

  1 -  المرجع نفسه ، ص 576
  576، ص  المرجع نفسه -  2



ميكانيزمات عمل المؤسسة التشريعية في إدارة الانتقال الديمقراطي في تونس             الفصل الثاني     
 

71 
 

مكانية توجيه لائحة لوم للحكومة وكما يمكن للمجلس إعلى  التونسي  ومن جهة أخرى نص الدستور     
 الأقلعلى  الأعضاءعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث أحد أسحب الثقة من 

  .ن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة أعلى 

لة أمام مجلس نواب و الحكومة مسؤ : " على أن من الدستور 95 لوينص الدستور التونسي في الفص      
 شعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية وبمجلس نواب الولكل عضو : " 96والفصل  ،" الشعب

  . 1"ما يضبطه النظام الداخلي للمجلسطِبق شفاهية 

تم توجيه قرابة ستين سؤالا كتابيا وعشرات الأسئلة الشفوية لمختلف  2017مارس  31وإلى غاية     
بالنسبة لمنح الثقة من النظام الداخلي التي تم ذكرهم ، وأما  146و 145القرارات على أساس الفصلين 

طبقا  2016للحكومة أو لأحد أعضاءها فقد تم على إثر التحوير الوزاري الذي أجري في شهر جانفي 
يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس : " 98، وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 144للفصل 

تم التصوت بالأغلبية المطلقة نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ، وي
  . 2" عتبرت مستقيلة ثقة في الحكومة  الأعضاء مجلس نواب الشعب ، فان لم يجدد المجلس ال

التصويت على الثقة لمواصلة  2016جويلية  20طلب رئيس الحكومة السيد حبيب الصيد يوم     
، لكن الحكومة لم تتمكن من 2016جويلية  30الحكومة لنشاطها للحضور في الجلسة العامة المنعقد يوم 

الحصول على ثقة المجلس لمواصلة نشاطها وعلى إثر هذا التصويت أمضى رئيس الجمهورية الأمر رقم 
القاضي بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف الأعمال  2016جويلية  31بتاريخ  2016لسنة  94

  .3الحكومة الجارية ، ومن ناحية أخرى تم عقد عدة جلسات حوار مع

الدستور ونظامه الداخلي بدور رقابي ، والمتمثل في متابعة  لأحكاميظطلع مجلس نواب الشعب وفقا      
المسائلة من قبل البرلمان ،وتركيز  إلىأداء الحكومة وإخضاع برامجها في مختلف المجالات والمستويات 

الرقابة البرلمانية في بابه الرابع المتمثل في رقابة قبلية على برامج الحكومة من خلال منح الثقة ،  آليات
  .الكتابية والشفاهية  الأسئلةالرقابة البعدية المتمثلة في جلسات الحوار والاستماع وتوجيه  آلياتثم 

                                                            

  .24،  ص 2014دستورالجمهورية التونسية ،   - 1 
  2   -  المرجع نفسه  ، ص24

متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية،  -  3
  .19، ص  2017، برلين ، 2017مارس  31إلى  2016أكتوبر  1
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ي التشريع والرقابة وصيانة حقوق نجاز وظيفتها التمثيلية فقادرة على إالمؤسسة التشريعية لتصبح و     
شكلت حقوق ، وبهذا  لة جوهريةمسأت باعتبارها قوق والحرياالح هذه تكريسلابد من  ، الإنسان وحرياته

المنبثقة  الرقابية الآلياتومن بين  الإنسان مطلبا أساسيا لا بد من حمايته دستوريا من أجل تفادي العنف
  . التي تم استحداثها والداعمة للمسار الانتقالي  الإنسانالمعززة لحقوق التونسية من المؤسسة التشريعية 

 حقوق الإنسانهيئة : أولا

 لبالانتقاعمل على تعزيزها وعلاقتها احترام حقوق الإنسان والحريات وت هي هيئة رقابية تراقب     
الديمقراطي علاقة قوية، إذ أن الحفاظ على الحريات والسماح لها والتكفل بحقوق الإنسان من مؤشرات 

تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحريات : " 128في الفصل  2014ليها دستور ، إذ نص عالديمقراطية
وتحقق الهيئة في ها ستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصوتُ  ،وحقوق الإنسان

وتتكون الهيئة من أعضاء  ،حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية
  .1"يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ،ءة والنزاهةمستقلين ومحايدين من ذوي الكفا

الإنسان والحريات وإجراء وتتعهد عمومًا هيئة حقوق الإنسان برصد كل حالات انتهاكات حقوق     
التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها طبقًا لأحكام 

وغيرها من الهيئات الأخرى  الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كما تتولى التنسيق مع ،هذا القانون
ريات وتتبادل معها كل المعطيات والمعلومات بخصوص المتدخلة في مجال حقوق الإنسان والح

  .القضاء أن تقوم برفع الانتهاكات أو الامتناع عن الاستجابة لتوصياتها إلىو .الشكايات

 حيثحقوق الإنسان واحدا من أبرز مؤشرات التحول الديمقراطي في الدول والمجتمعات،  فاحترام     
حققت تونس الكثير من التقدم في قد ، فلمي بهذا الملفدولية بفضل تنامي الاهتمام العا أصبحت مسألة

هامة تتضمن  إصلاحات 2014حيث شهد عام  ؛ 2014عقب تبني دستور  الإنسانتدعيم حماية حقوق 
  .السابقة الحقوقيةوتشكيل لجنة للتحقيق لكشف الانتهاكات  التعذيبتبني قوات جديدة لمكافحة 

  

  

                                                            

  .32، ص 2014دستور تونس ، الجمهورية التونسية - 1 



ميكانيزمات عمل المؤسسة التشريعية في إدارة الانتقال الديمقراطي في تونس             الفصل الثاني     
 

73 
 

 هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: ثانيا

حداث لجنة وطنية لتقصي بإ 2011فيفري  18المؤرخ في  2011لسنة  7عدد مرسوم يتعلق       
دعى ستحدث هيئة عمومية مستقلة تُ تُ ": على الفصل الأول، الذي نص في الحقائق حول الرشوة والفساد 

  .1" هيئة فنيةمن هيئتين  هيئة عامة و ساد تتألف ية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفاللجنة الوطن

 ةيتعهد بالنظر في التوجهات الأساسية لعمل اللجنة ووضع التصورات المستقبلي: "وفي الفصل الثاني    
  2".للتصدي لمظاهر الرشوة والفساد

وتتعهد الهيئة بالكشف عن الحقائق وحالات الفساد والرشوة التي  : "أما الفصل الثالث فأكد على       
قام بها أو استفاد منها أي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص أو مجموعة أشخاص، بفعل موقعه 

رته ، أو أي علاقة أخرى مهما كانت طبيعتها مع مسؤول أو في الدولة أو الإدارة أو بفعل قرابته أو مصاه
          جانفي 14إلى  1987نوفمبر  7مجموعة مسؤولين في الدولة خاصة خلال الفترة الممتدة من 

2011 "3 .  

عن حلم جماعي  التأسيسيومما تقدم يعبر المؤسسون للحياة الدستورية في المجلس الوطني       
 الحوكمة الرشيدة اتسياس عبرمقاومة الفساد للمساهمة و للأجيال الحاضرة والمستقبلية في حوكمة رشيدة 

رصد حالات الفساد في هذه الهيئة بـــ إطارهالذي وضعت في  -هذا المجال  وسّع منوما  ،ومنع الفساد
شعور الهيئة  - والتحقق منهما وإحالتهما على الجهات المعنية القطاعين العام والخاص والتقصي فيهما

 هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساددفعها لاستحداث  ، الذيبخطورة التلاعب بالمال العام التأسيسية
ورصد حالات الفساد في القطاعين النزاهة لمبادئ الشفافية و  اً تعزيز  من الدستور، 130بمقتضى الفصل 

ولذلك فقد حدد الفصل  ،للقضاء على الفساد أو على الأقل الحد منهى الجهات المختصة، حالتها علوإ 
  :مهام الهيئة فيمن الدستور  130

  

                                                            
المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق  2011فيفري  18المؤرخ في 7الجمهورية التونسية، مرسوم رئاسي عدد  -  1

  .201، ص 2011مارس  1، 13العدد الرائد الرسمي  ، ، حول الرشوة والفساد
   2 -  المرجع نفسه ، ص 201
  3  - المرجع نفسه ، ص 201
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  :ات الحوكمة الرشيدة بـــــ في سياس الإسهام
 منع الفساد ومكافحته. 
 متابعة تنفيذها. 
 نشر ثقافتها. 
 تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. 
  1الهيئة تستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصهاوأخيرا فإن .  

 38على مشروع القانون الأساسي عدد  2017جويلية  19كما يذكر أن البرلمان كان قد صادق في      
نواب  10نائب واعتراض  116المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بموافقة  2017لسنة 

نشر مجلس نواب الشعب عبر موقعه الرسمي  2018نوفمبر  9ن بأصواتهم وفي يوم آخري 5واحتفاظ 
على شبكة الانترنت القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، 

نوفمبر  9م مرتبتين تفاضليا، وذلك على إثر إنهاء اللجنة الانتخابية أعمالها المتعلقة بإرساء الهيئة يو 
والمتعلق  2017أوت  24المؤرخ في  2017لسنة  59من القانون الأساسي عدد  40، والفصل 2018

بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي ينص على أن رئيس اللجنة البرلمانية يحيل إلى الجلسة 
وائل من الرجال من كل صنف، العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأ

طعون قُدمت إليها  4برفض  2018سبتمبر  21وكانت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية قد قضت يوم 
بخصوص نزاعات الترشح لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ) طعن واحد(شكلا ) طعون 3(أصلا 

  .2 الثانية صورتهافي 

 ،ته الهيئاتتجلت مظاهره في ه) السلطة التنفيذية(ومن هنا نلاحظ أن العمل الرقابي على الحكومة       
على  تعتبرانلتحقيق العدالة والحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد اللتان  الدور الرقابيالتي مارست 

نظام الداخلي لمجلس نواب الشعب رسى الأ ،ةوفي سياق المرحلة الانتقالي ،طيمؤشرات الانتقال الديمقرا
   .على النشاط الحكومي رقابة برلمانية تمارسها اللجان الخاصة

                                                            
  .147، ص مرجع سابقسالم كرير المرزوقي،  -  1
، "البرلمان ينشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"عصام الشابي ، -  2

  . 9201-05-01: ،يوم   http://www.alchourouk.com: المتحصل عليه من
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  الوظيفة المالية :الثالثالمطلب    

والذي يحدد المشاريع  ؛نواب الشعبإلى المجلس  ة العامةكل سنة بيان السياس نهاية الحكومة متقد     
في المستقبل، ويتبع بيان السياسة العامة إمكانية استعمال وتلك المبرمجة المنجزة في السنة الماضية 

  .وسائل الرقابة

حيث تتولى السلطة التشريعية في  ؛ يقوم بها البرلمان على النشاط المالي للحكومةفالرقابة المالية      
هي في  انيةالميز تنفيذ الرقابة على  أنومعلوم  ، الدول الديمقراطية مباشرة رقابتها على تنفيذ الميزانية

ة فإنه يكون هي من تعتمد ميزانية الدولهذه السلطة  كانتفإذا  ، من اختصاص السلطة التشريعية الأساس
منح لها الحق في الرقابة على تنفيذها للتأكد من سلامة وصحة تنفيذها على النحو من غير المعقول إلا ب

  .1 أخرى لاحقة، مراقبة متزامنة و  سابقةمراقبة :  ، وهي مبدئيا تتخذ ثلاثة أشكال اعتمدتها الذي

 من الدستور نص على 66فالفصل  ؛ وتعتبر الوظيفة المالية لمجلس نواب الشعب من أهم الوظائف     
المالية  قوانين ويصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع ،رخص القانون في موارد الدولة ونفقاتهايُ : "أنه

أنه لا يتم أي مشروع مالي إلا بترخيص تشريعي مسبق ومصادقة عليه من قبل  :أي،   2"وغلق الميزانية
يتم  أنعلى  ،من الواقعة على الميزانية إلى حد غلقهامجلس نواب الشعب، ويمتد هذا التدخل التشريعي 

ومن هذه الشروط حسب مقتضيات القانون  ،طبقا للشروط المنصوص عليها  بالقانون الأساسي للميزانية
تم الاقتراع على قانون المالية حسب الطريقة المتبعة بالنسبة للقوانين العادية مع  2014لسنة  42عدد 

  :مراعاة الأحكام التالية

 بواب بالنسبة لميزانية الدولةيجري الاقتراع على تقديرات المصاريف حسب الأجزاء والأ. 
  نية الدولةبالنسبة لكل عنوان من ميزاالمقابيض يجري الاقتراع على تقديرات. 
 المقابيض  بالنسبة لكل حساب جملة يتم الاقتراع على ؛بالنسبة للحسابات الخاصة بالخزينة. 
  ثم يجري بالنسبة للمؤسسات العمومية يتم الاقتراع على جملة الموارد والنفقات بالنسبة لكل باب

 .3 اقتراع كلي ونهائي على مجموع أحكم قانون المالية

                                                            
  .81، ص مرجع سابقسالم كرير المرزوقي،  -  1

  2  -  الجمهورية التونسية  ، دستور 2014 ، ص14
  .82، ص  مرجع سابقسالم كرير المرزوقي ،  -  3
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ى لبمجلس نواب الشعب إ  ةعليه من قبل الجلسة العام ةبعد المصادق وإثر ذلك يُحال قانون المالية      
المواليين للمصادقة إلا أنه لا يمكن  لهذا الأخير رد المشروع لقراءة ثانية خلال اليومين  ،رئيس الجمهورية

للمصادقة  سحيث يقدم مشروع قانون المالية للمجل ؛أكتوبر 15خصص الفترة المتراوحة من بين عليه، وتُ 
 31إذا لم تتم المصادقة عليه في أجل أقصاه  حالعلى أنه في  ،ديسمبر 10عليه في أجل أقصاه 

قابلة للتجديد بمقتضى  هرشأث ات بأقساط ثلاقالمتعلق بالنف جزئهفإنه يمكن تنفيذ المشروع في  ،ديسمبر
 نإف ،في صورة رفض الميزانية أما.القوانين جاري العمل بها  حسب تستخلص المواردو  ،أمر رئاسي

  .1 الموضوع يطرح بشكل آخر لم ينص عليه الدستور

فإلى جانب  ،النظام السياسي رأسى نصب علأن يُ  2014نسي أعطاه دستور فرئيس الحكومة التو       
العامة  السياسةة أساسها ضبط لو في  الد أهم السلطاتلى و فإنه يحتل أع  ، كونه يحظى بأغلبية برلمانية

مبادرة التشريعية بواسطة مشاريع القوانين التي يتداول الإلى جانب ممارسة ، الإشراف على تنفيذهاو للدولة 
الحكومة بهذا  : " 95نص الفل  أوضحهوما  ،عد رئيس الحكومة رئيسا لهفيها بمجلس الوزراء الذي يُ 

  . ها أمام مجلس النوابالحكومة بتقديم برنامج زم الدستورلوعليه أ ،2"البرلمان مسؤولة سياسيا أمام

فقد تطرق لهذه الأحكام النظام  ،التصويت على برنامج الحكومةو  المناقشةوبخصوص تنظيم        
مسألة  فيها حوللم يكن واضحا  ع التونسيإلا أن المشرّ ،  2015الداخلي  لمجلس نواب الشعب لسنة 

يدعو رئيس قبل تحديد موعد جلسة مناقشة برنامج الحكومة ؛ فأجل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
 لقيه الملف المتضمن طلب عقد جلسةب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تتالمجلس مك

الجلسة  ه تحديد موعدن منها، ويتولى المكتب في اجتماعللحكومة أو عضو م للتصويت على منح الثقة
  .3العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب

 الاِستراتيجيةفي إطار تجسيد الأولويات والرؤى  2018مشروع  قانون المالية لسنة  إعداديندرج و        
 ، علاوةً  2018ف التوجهات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة ؛ حيث تهدالتي تضمنتها وثيقة قرطاج

ى مواصلة التحكم في دخار إلوالتشجيع على الا إضافية، باعتماداتعلى دفع الاستثمار من خلال حصة 

                                                            
  .82، ص المرجع نفسه -  1

  2 الجمهورية التونسية ، دستور 2014 ، ص 24 .
رسالة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس، "بن تركية ، مريم ، لونيس سيد علي -  3

  .17 ،16 ص ) 2016جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، كلية الحقوق بودواو، : ( ماستر
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وذلك بترشيد النفقات وخاصة نفقات الأجور والدعم والاستثمار العمومي وإصلاح  ،عجز الميزانية
من خلال سن جملة من  اتية للدولة وخاصة منها الجبائية؛وكذلك دعم الموارد الذ ،الصناديق الاجتماعية

الإجراءات ترمي إلى توسيع قاعدة تطبيق الأداء والتصدي للتهرب الجبائي ومكافحة التهريب وترشيد 
إلى  إضافةً  ،العمومية لماليةوالحفاظ على التوازنات الكبرى ل ،يعجز الميزان التجار  التوريد للحد من
 بتعهدات الدولة الإصلاحيةة الالتزام لمواصضمن  ن إجراءات مشروع القانون المذكورانصهار العديد م

 علاوةً  2018ون المالية لسنة نويتضمن مشروع قا .المالية الدولية والمؤسساتمع الأطراف الاجتماعية 
  :على الأحكام المتعلقة بالميزانية أحكاما جبائية ترمي إلى

  دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات. 
  الأداءتوسيع قاعدة تطبيق. 
 مواصلة مقاومة التهرب الجبائي ومكافحة التهريب. 
 حماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري. 
  1إجراءات ذات طابع اجتماعي .توازنات المالية العموميةالحفاظ على .  

المصادقة عليه و  ،نواب الشعب مداولة مجلسوتم عرض مشروع قانون المالية المصادقة عليه في      
 18المؤرخ في  2017لسنة  66صدر قانون المالية عدد ، لي2017ديسمبر  9جلسة المنعقدة بتاريخ ال في

 .2ةالرائد الرسمي للجمهورية التونسي في ديسمبر

) مليار دولار 14.55(مليار دينار  36أقر البرلمان التونسي ميزانية العام المقبل التي يبلغ حجمها      
صوتا  134وصادق نواب مجلس الشعب بموافقة  ،العجزلخفض  المالية وتتضمن مجموعة من الإجراءات

الهدف  أن التونسيةوتؤكد  الحكومة  2018تعمل بداية من غرة جانفي  ،عضوا في البرلمان 217من بين 
 % 5و  2019في  % 4 إلى رفعها والسعي %3من مشروع الموازنة الجديد هو الوصول لنسبة نمو تبلغ 

 .2020في 

 ، شكل مؤشراً على الحكم الجيدي، إذ  حجراً أساساً في البرلمانات الديمقراطية العمل الرقابيعتبر ي      
ففي ،  وهي تهدف إلى مساءلة السلطة التنفيذية حول أعمالها، وإلى ضمان تنفيذ السياسات بطريقة فعّالة

                                                            
  .2، ص 2018، أكتوبر 2018الجمهورية التونسية، وزارة المالية، مشروع قانون المالية لسنة   -  1
المتعلق بقانون المالية  2017ديسمبر  18المؤرخ في  66الجمهورية التونسية، مجلس نواب الشعب، قانون عدد   -  2

  .4268، ص 2017ديسمبر  19، 101، عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 2018لسنة 
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الأنظمة الديمقراطية يتمتع البرلمان بالسلطة التي تخوّله الإشراف على الحكومة من خلال عدد من 
. الأدوات والآليات غالباً ما يتم تحديدها من خلال الدستور ونصوص تنظيمية كالأنظمة الداخلية للبرلمان

وجود إطار قانوني يعزز موقفه كمؤسسة رقابية  في ظل صلاحياته الرقابية  ماستخدفالبرلمان التونسي 
 يتسم سياسي نظام إلى والانفتاح الانتقال هماعزز  وهذا ،دستوريستقلاليته في إطار اسلطته و  له  ويضمن

  . بالديمقراطية

  تحديات المؤسسة التشريعية في إدارة عملية الانتقال الديمقراطي في تونس :الثالثالمبحث  

 :عدة تحديات منهافي إطار مساعيها الرامية للانتقال الديمقراطي التشريعية لقد واجهت المؤسسة      
من النظام الكلي  أفالمؤسسة التشريعية جزء لا يتجز  الأمنية ، الاقتصاديةو  الاجتماعيةالسياسية ، 

  إدارتهاها في واجهتالتحديات التي إبراز ومن هذا المنطلق سنتناول في هذا الفصل  ،لمؤسسات الدولة
  .لانتقال الديمقراطيل

  التحديات السياسية :الأولالمطلب    

زادت الانقسامات السياسية التي عصفت بنداء تونس الحزب الحاكم الذي : الانشقاقات الحزبية  -1
تكون على عجل لمواجه الترويكا، ونجح فعلا في الحصول على الأغلبية في انتخابات السنة 

ا من مناخات التذمر التي أعقبت الثورة، ثم الوعود الخلابة التي أطلقها لحل كل الماضية مستفيد
المشكلات الاقتصادية والتنموية للبلد  بحكم ما يتوفر عليه من رجالات الدولة وكفاءات قادرة 
على إدارة شؤون الحكم والاقتصاد خلافا لرجالات الترويكا الفاشلين على ما روج في حملته 

إلا أنه بعد أسابيع فقط بدأت الانقسامات تنخر هذا الحزب الناشئ وأخذت الكتلة  الانتخابية،
البرلمانية  تتآكل وتتوزع إلى مجموعات متصارعة ومتضاربة فيما بينها، تتبارز في المنابر 

إلى  - الناس وتراجع الثقة في الطبقة السياسية  تيئيسالإعلامية والساحات العامة، ما زاد من 
 .1على النحو الذي بينته أغلب استطلاعات الرأي -حد بعيد 

                                                            
  : ليه من، المتحصل ع" ما التحديات التي تواجهها  الديمقراطية التونسية" سمية الغنوشي،  -  1
 elghanoshy-https://www.sasapost.com/somaya/  2019- 5- 02:،يوم.  
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أكتوبر  تحدي الاستقطاب  23نتخابات اومن بين التحديات التي عادت إلى الساحة بعد  -2
 1كسبت النهضة الانتخابات عن  حيث  الأيديولوجي الثنائي بطرفيه دعاة الأسلمة  والعلمانية

لكنها لم تستطع في السنة أو السنتين ، البرلمان إلىووصولا  جدارة وبحنكة سياسية وتنظيمية
 .؛ نتيجة المراقبة اللصيقة الموضوعة تحتها الأوليتين إنجاز نجاحات سياسية جوهرية

سلسلة الاعتقالات السياسية التي عرفتها تونس في المرحلة الانتقالية أثّرت سلبا على مسار  -3
الحقوقي واليساري الراديكالي شكري بلعيد العدالة الانتقالية وعطلته، لاسيما بعد اغتيال الناشط 

وبعده محمد البراهمي من الحركة الشعبية، فهو الحدث الذي عطّل الترويكا وخلّف أزمة ثقة بين 
وشكّك في قدرات  واحدث فوضى في البرلمان التونسي من خلالالأطياف السياسية المختلفة،
الجهات خاصة بعد عجز  -اطي في مرحلة الانتقال الديمقر  -تونس على تحقيق العدالة 

 .الاغتيالاتعن ضبط ومعاقبة المتورطين في هذه  القضائية

  التحديات الاقتصادية والاجتماعية :الثانيالمطلب 

 تطلعاتإلى الكثير من  إضافةً  ،على النحو المأمولوضع الاقتصادي بعد الحراك ال لم يتحسن  -1
وعلى الرغم من  ،تحقق بعدالاجتماعية لم تين في الشغل، التنمية الجهوية والعدالة المواطن

عن  نيالعاطلالسنة الحالية، فإن عدد  نهايةمع   %15.7إل  % 17.6انخفاض نسبة البطالة من 
 ،ضاف إلى ذلك تدهور القدرة الشرائية للمواطنويُ . العمل من أصحاب الشهادات العليا في تزايد 

 ؛الوضع الاقتصادي الصعب فسر هذايُ وقد  الأسعارالطبقة الوسطى والغلاء في  وانحسار
ين ية على الصعيدياسية والأمنالس الأوضاعوعدم استقرار  ،بمحدودية الموارد الذاتية الوطنية

 أنكما  ،الأول لتونسالعربي  قتصاديالاشريك الخصوصا في ليبيا التي تعد ، قليميوالإ المحلي
ثر سلبا على الواقع الاحتجاجية قد أ الإضراباتتصاعد وتيرة العنف والأعمال الإرهابية وكثرة 

 .2الاقتصادي للبلاد
ر قعالية من الف نسب المخلوعنظام بن علي ف خلّ  :تقسيم المناطقتدهور الوضع الاجتماعي و  -2

العالمية التي تحدد  لمقاييسلوفقا  %25حيث وصلت نسبته إلى نحو  ؛تمس ربع سكان تونس
                                                            

، 2012مركز الجزيرة للدراسات ، : ، الدوحة تحديات الداخل والخارج ...تونس ما بعد الثورة . رفيق عبد السلام   -  1
  .3،4ص

جانفي : 6العدد . مجلة دراسات سياسية". الدرب الطويل نحو التوافق: المشهد السياسي في تونس" أنو الجمعاوي، -  2
  .14، ص 2014
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، في عهد بورقيبة أوجهوية لونظرا لاختلال ميزان التنمية ا ،يوميا عتبة الفقر بدولارين للفرد الواحد
 وية الكبرىمنحيث تتمركز المشاريع الت ؛الساحلي ا الشريطالمناطق ماعدغلب ساد في أقر فإن الف

سيما الداخلية منھا حيث يشعرون بأنھم مستبعدون النسبة لسكان المناطق المھمشة لاوالحال أيضا ب

الجهات المهمشة التي لم تنل : ، أي 1 .وأن السلطة الاقتصادية بين أيدي أقليةوتم التخلي عنھم 
نسبة  2013حظها من التنمية طوال دولة الاستقلال، لم يتجاوز عدد المشاريع المنجزة بها خلال 

، ما زاد من الأعمال الاحتجاجية تصاعدا وأدى إلى اتساع التظاهرات المطلبية ، التي  % 1.1
ارضة لتساهم في توسيع دائرة سعيها من ناحية ولتوظيف الغضب الشعبي في دعمتها المع

المناطق المحرومة للضغط على حكومة الترويكا من ناحية أخرى، وكل ذلك ضاعف حدة توتر 
 .2المشهد الراهن الاجتماعي والسياسي وأثر سلبا على الاقتصاد

نسبة هامة منها نحو التصدير؛ حيث  لوجّهتمركز الأنشطة الاقتصادية في الشريط الساحلي نظرا  -3
من المؤسسات الاقتصادية، كما كان له انعكاس على البينية التحتية، فنسبة  %90يتواجد فيه 

كلم لكل  8كلم، ولكنها لم تتجاوز  100كلم  لكل  70.8الطرقات المعبدة في العاصمة تونس 
 .3كلم في سيدي بوزيد، مما يعمق الفوارق بين الجهات 100

، الذي يعتبر  يكون إلا أرخى تجليات الهشاشة الاجتماعية أناقع التونسي القائم لا يمكن الو   -4
 الإقليمية  : منها ات الدوليةيتحدالخاصة مع حجم ،  من أبرز مظاهرهاالانكماش الاقتصادي 

 ، البطالة معضلةمما يساهم في الحد من  ، تمثل متنفسا لليد العاملة التونسية النشطة كانتفليبيا 
سياسة اقتراض  فكانت ، هذا الوضع المتردي استدعى تدخلا سريعا من قبل الحكومات المتعاقبة

حيث  ؛الإفلاس وإعلانالتونسية قصد الحيلولة دون الانهيار زينة خطائلة في ال أموال وضخ
في حين بلغ  ،%1.8إلى مستوى  2016تراجعت نسبة النمو في حكومة الحبيب الصيد في 

 . 4الفساد الذي نخر جسد الإدارة مما زاد  الوضع قتامة  %4.2التضخم 

                                                            
  . 209، ص المرجع نفسه -  1
  . 15، ص  مرجع سابق انو الجمعاوي ، -  2
، ص 2017اسات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدر : ، تونسالانتقال الديمقراطي العسير: تونسمسعود رمضاني،  -  3

10.  
مجمع الأطرش : تونس. التحديات الاجتماعية في تونس بعد الثورة الحوكمة والتدخل الاجتماعيعبد الستار رجب،  -  4

  .37، ص 2017للكتاب المختص، 
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في المجتمع التونسي وخاصة المتصل بالمؤسسات العمومية  بأنواعهالفساد  لاستفحا أدىلقد  -5
ة تكون دعام نهامة تصلح أ مميزات به البلاد من ىتحضتثمارات رغم ما الاس نسبةتراجع 

شرائح المجتمع بالرخاء ، بما يعود على مختلف ةلمختلف فرص الشغل ودفع عجلة التنمي
تكمن في غلاء الأسعار نتيجة انعدام الرقابة   التونسيينكبيرا من معاناة  ن جزءً ، فإوالاستقرار
 .1من الرقابة والمحاسبة والإفلات

وسجلت مؤشراته ارتفاعا بنسبة  2013 جوانى حدود نهاية السياحة في تونس إلعاش قطاع انت -6
من مجمل  % 7يؤمن و ، من اليد العاملة  % 15ل هو قطاع يشغِّ ، ف2012مقارنة بسنة  3.4%

وادث عنف وعدم استقرار سياسي ه السنة إلى ما شهدته البلاد من حالناتج الداخلي فتراجعت هذ
وذلك بحسب بيان صادر  2013سياح على تونس في النصف الثاني من الساهم في تراجع إقبال 

 . 2 2013ديسمبر  2الدولي بتاريخ عن صندوق النقد 
فإنه  ،2016 سنة بألف طال 100 عدد المنقطعين عن المدرسة في تونسعلى الرغم من تجاوز  -7

 أنذلك  ؛الذي ينخر الاقتصاد ،المدرسي قضاء على التسربلم يتم التفكير في حلول عملية لل
ستزيد حدتها في المستقبل  ،باهظةالانقطاع عن المدرسة يمثل تكلفة اقتصادية واجتماعية 

المباشرة للميزانية والتي  التكاليفالعالمية وإضافة إلى المحلية و  الاقتصاديةعرات نتيجة الث ؛القريب
غير مرئية تؤثر في تكاليف عن الانقطاع من ميزانية وزارة التعليم  ينتج  %50و 25تتراوح بين 

 .3عجز ومن ثم التداين العموميال
في استيعاب هذه بالقدر الذي يرتقي لقدراتها  لدى الشركات عي كافٍ عدم وجود تطور صنا -8

لكن فئة واسعة من شباب تونس تواجه اليوم من الطلبة المتخرجين من الجامعات ،  الكفاءات
تردي الظروف المعيشية وسوء المعاملة مع تفشي الفساد الإداري ما يدفع العديد إلى الهجرة عندما 

 .وتغيب روح المسؤولية في اختيار هذه الكفاءات وعدم تهميشها تضيق الآفاق

وتسمح  ،المهنيمسار بالأجر الحقيق وال الإنتاجيةعدم اعتماد سياسة تأجيرية متعددة الأبعاد تربط  -9
وتحتوي على سياسة ماكرو اقتصادية تهدف إلى استقرار  ،بمرونة التنقل من قطاع إلى قطاع

                                                            
  . 43، ص  المرجع نفسه -  1
  44، ص المرجع نفسه -  2
المركز العربي للأبحاث :  الدوحة. في تونس بعد سبع سنوات على الثورة تحديات الانتقال الديمقراطينزار جويني،   -  3

  . 04، ص2018جانفي  10و دراسة السياسات، 
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من القرن  1966عام  إلىوعدم وجود نصوص قانونية منظمة للعمل التي ترجع  ،الأسعار
 والتشريعات ننينظام متكامل من القواية في صياغة للمؤسسات الانتقال ، وهذا أكبر تحدٍ الماضي

 .1أرض الواقع فيتكون التي تستجيب للمطالب الشعبية 

تكون الثورات العربية خاصة تونس فرصة حقيقية لاستدعاء وتجسيد كل  أن  كان من المفترضف       
طاقات المجتمع للعمل على وضع الحلول الذاتية للنهوض بالاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى تحقيق رخاء 

  . 2 وعدالة اجتماعية وسياسية واستقرارا أمنيا

  التحديات الأمنية :الثالثالمطلب    

 :بعدة عمليات منها الإرهابية قامت الجماعات الأمنية الأوضاعشعبي وتدهور قيام الحراك ال بعد     
وهذا ما جعل تونس في  ،والهجوم على بعض مؤسسات الدولةتقال عدة عناصر في الجيش  الوطني، اع

جه عدة اتونس تو  أصبحتفتهريب الأسلحة عملية الاغتيالات و  خاصة هذه العمليات ، بحالة انفلات أمني
  .على حدودهامخاطر 

بالدولة التونسية خلال  رهابيةالإ توالت العمليات :بعد الحراك الشعبي  الإرهابيةزايد العمليات ت -1
وكانت تتبنى هذه  الأمنالجيش ورجال  أفراد، وفي كل مرة يتم استهداف   2015-2014سنتي 

رهابية في متحف الإعملية ال تالذي تبن الإسلاميةالهجمات تنظيمات إرهابية تابعة لتنظيم الدولة 
باردو قرب مقر البرلمان التونسي هذا ما خلف حالة من الذعر والاستياء في أوساط  البرلمانيين 

 الأمنيجريح ، وهو ما اثر على القطاع  45قتيل و  22راح ضحيته  إذوالشعب التونسي 
 ،  3المباشر الإرهابياف الذي تكبد العديد من الخسائر المادية والمعنوية جراء الاستهد والسياسي

  

                                                            

مركز الجزيرة : ،الدوحة  )2017- 2011(تحديات الاقتصاد التونسي في سياق المرحلة الاقتصاديةعلي الشابي،  - 1 
  .11، 10، ص 2017ماي  15للدراسات، 

الدار المتوسطية  : تونس. الريادة التونسية: نظرية التوازي الاجتماعي التاريخي بين تونس و مصري، صالح المازق -  2
  .128، ص 2014للنشر، 

  مركز الدراسات المتوسطية : ة ورقات سياسي، "تونس والمنطقة المتوسطية أمام التحديات الأمنية "أحمد إدريس،   - 3 
  .1،2،  ص 2016،جوان 
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 ة النظام السياسير من الدولة التونسية وهدد مسار المرحلة الانتقالية وتشكيك في قدأوهذا ما زعزع 
 . الإرهابومواجهتها ومكافحتها لخطر  ىالجديد ومد

 ، الحدود، سهولة اختراق  الأمني في المنطقة يتصف بالهشاشةالأزمة الليبية الوضع جعلت  -2
هابية على تفعيل مخططاتها عوامل شجعت المنظمات الإر فهذه ال ، الأجهزة الأمنية فاعليةتردي و 

عدد كبير من تنظيم القاعدة في المغرب  أولىفي مرحلة  حيث التحق ؛ الفضاء الجغرافيفي هذا 
فإذا كان هدف تنظيم القاعدة في  ، وهو ما يعتبر تحولا نوعيا خطيرا ، ناللبيبيبالثوار  الإسلامي

 .1 في الصحراء إسلاميةإقامة إمارة المغرب الإسلامي هو 

يتطلب  الأمنيفالاستقرار   ؛ على فترة الأزمات الاقتصادية أو الاجتماعيةفالتحدي الأمني لا يقتصر     
حلولا سياسيا تحقق الحكم الديمقراطي الراشد وترفع المظالم وتبسط العدل وتحمي حقوق المواطنين ، 

حكم بن علي استوجب العمل بآليات ديمقراطية للخروج من الانفلات الأمني الذي صاحب ب فالإطاحة
  . 2خدمة الشعب إلى، والانتقال من خدمة الحاكم  عملية الانتقال الديمقراطي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  3، ص  نفسهالمرجع  -  1
، 2015 ،  منشورات كارم الشريف:  تونس. الخريف العربي  في التناقض بين الثورة و الديمقراطيةأيمن بوغانمي،  -  2

  .30ص 
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  خلاصة الفصل الثاني 

المؤسسة التشريعية  ، فموقعتونسفي في إدارة العملية الانتقالية  دورا هاماالمؤسسة التشريعية  لعبت      
بدستور    تبدأ. 1956عرف عدة تطورات؛ وهذا من خلال الدساتير التي عرفتها تونس منذ استقلالها 

  . ، فدورها يبرز من خلال وظائفها الأساسية من تمثيل، تشريع ورقابة  2014إلى غاية دستور  1861

أسس بدوره عمل على تجسيد ، سي، الذي يعتبر أول هيئة تشريعيةنتخاب مجلس وطني تأسيافتم     
بات بمختلف أنواعها تعتبر القانونية،  فالانتخاطر التشريعية و ل الديمقراطي عن طريق جملة من الألعما

جلس ، ومثلت انتخابات المعلى الرغم من اختلافها ونتائجها أحد أهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي
   . 2014 ؛ لأن وظيفتها التأسيسية تتجسد بقيام المجلس صياغة دستورالتأسيسي في تونس قيمة مضافة

هيئة نشاء من خلال إ، تجلت مظاهره )السلطة التنفيذية(على الحكومة  أما العمل الرقابي البرلماني   
التي مارست الدور الرقابي لتحقيق العدالة  الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفسادهيئة و  الإنسانحقوق 

  .والحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد 

رقابية  وجود إطار قانوني يعزز موقفه كمؤسسة استخدم صلاحياته الرقابية في ظل فالبرلمان التونسي    
 ميتس سياسي نظام إلى والانفتاح الانتقال عزز ما وهذا ، ستقلاليته في إطار دستورياو يضمن  له سلطته 

  .بالديمقراطية
 ؛لعل أبرز التحديات  التي واجهتها المؤسسة التشريعية في إدارة مسار الانتقال الديمقراطي في تونسو     

، وهو أمر يصعب تحقيقه في هذه المرحلة نظرا لمحدودية  الشعب يريد توفير الوظائف والخدماتهي أن 
منية إلى جانب تصدع علاقة المواطن أتماعية و ، وما واجهته البلاد من أزمات اقتصادية واج الإمكانيات

 . وفقدان الثقة بين الطرفين والانقسامات الحزبية والسياسية في مجلس نواب الشعب ،ودولته
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المؤسسة التشريعية  أنن لنا يالمؤسسة التشريعية، فتبعمل محاولة فهم دينامكية و  حثب تناولت الدراسة      
من خلال ما تصدره من  إرادته العامةوتعكس  ،انسجامهر عن وتعبّ  هي هيئة تمثيلية تنوب عن الشعب

تحقيق المصلحة  إلىالتشريعات تهدف ف؛ بين السلطات الثلاثز القوة كمر  تحتل اقوانين وتشريعات تجعله
طلب وجود برلمان منتخب الدولة الحديثة يت تأسيس إن .تطلعات الشعبو لإرادة الشعبية وتجسيد ا ،العامة
وفق قاعدة الشرعية  ،ين في تسيير شؤونهمالمشاركة لجميع المواطن توسيعما يدفع إلى م ،شعبيا

 أساسياعد شرطا يُ  ، فهوهوظائف أداءفي وسياسية تساعد البرلمان  طر وقواعد دستوريةأوضع و ، والمشروعية
الشعب وتكريس الديمقراطية  أطيافمرتبط بتمثيله لكافة ونجاحه  ،لقيام دولة حديثة تستجيب لقيم الديمقراطية

لنواب الذين يضطلعون ختياره لمن خلال ا ؛العام الشأنالتي تسمح للفرد المواطن بالمشاركة في تسيير 
وفعالية دور   أهميةتظهر  الأساس، وعلى هذا  لةميزانية الدو  الرقابة وإقرارة وظائف التشريع، بممارس

يمنح الدستور ف ،إقرارهاميزانية الدولة و ناقشة جانب م إلىالحكومة  أنشطةالدولة ومراقبة  إدارةالبرلمان في 
لضمان  ؛ السلطة التنفيذية في المجال الرقابي مؤسسة التشريعية تسمح لها بالتعاون معائل للووس لياتآ
  .وتحسين نوعيتها الديمقراطية ةللممارس حفزةمُ الآلية  الأمر الذي يجعل هذه ،تنفيذ الحكومي ال

التي جاءت ، المفسرة لهومختلف المقاربات النظرية  ،راطيكما تم التطرق إلى مفهوم الانتقال الديمق       
نتقال من نظام  إلى الا نتيجةعملية دقيقة ومعقدة،  بأنهحيث اتضح  ؛هذا المفهوم عرفهالذي للتطور  مواكبةً 
 ؛ا وديمقراطيةتفتحً  أكثرإلى نظام متشعب في كل مستويات الدولة،  نظام تسلطي منأي الانتقال ؛ آخر

 ه لاحقا الحريات الديمقراطية والحق فيتتفرع عنو ، واحترام  حقوق الإنسان يعتمد على التداول على السلطة
النظام  ةوإزالتأتي بين تفكيك  ؛ إذن فهو مرحلة وسيطة،  داخل المجتمع فرادالأالفرص بين  ؤتكاف، ل عمال

 :في تتمثل تحدياتبثلاث  الديمقراطيالمرحلة من التحول  وتمر هذه ، السابق وبناء نظام ديمقراطي  جديد
  . الجديدةعلى قواعد اللعبة الجديدة والتحكم في المتغيرات تدريب ال ، )الديكتاتوري(انهيار النظام السابق 
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 ، خطر المراحل التي تعيشهان أم -  حد يومنا هذا إلى - مرحلة الانتقال التي تمر بها تونس  تعتبر     
غلب هياكل بن علي في أرئيس المخلوع للبسبب تشعب النظام التسلطي  ؛ليست عملية بسيطة أنهاكما 
    .ة  الدولة التونسيةوأجهز 

بناء مؤسسات الدولة انطلاقا من  لإعادةالحاكم  الإطارفي تونس  الانتقال الديمقراطيمسار  شكلي     
علاقة  إنتاجلإعادة  ،وإعادة بناء المؤسسات والبنى الموروثة عن النظام السابق ، )هدم/  تعديل( إلزامية

يقوم على الشرعية و راطي يؤسس لنظام ديمق ،اجتماعي جديد عقد يحكمها متوازنة بين الدولة والمجتمع
فالديمقراطية ، والجمعيات الأحزابكالبرلمان،  كيفية إرساء الديمقراطية في إطار المؤسسات وتوضيحالشعبية 

تتطلب، تعزيز دولة المؤسسات عملية ليست مجرد حرية تكوين الأحزاب وإجراء الانتخابات، وإنما هي 
وتعزيز سُبل التمثيل النيابي وقنوات المشاركة وتفعيل أدوات الرقابة الشعبية وأدوات المحاسبة السياسية وغير 

   .ذلك

جاء لسد الفراغ السياسي في  - بصفته سلطة تشريعية ثورية -  2011فعمل المجلس التأسيسي بعد      
المسار الانتقالي وفق  سيرورةفي الحفاظ على  -  ما  إلى حد - س التأسيسيحيث نجح المجل  ، تونس

   دستور  صدور غايةلى التونسي إ السياسيالنظام  إدارةد محكمة في ووضع قواع ، يإطار تشريعي وقانون
تجربة الانتقال ف ، صلأعضاء المجلس التأسيسي بعد عامين من العمل المتوا أغلبيةقره الذي أ  ، 2014

 ؛وضع أولى معالم الديمقراطيةفي س قدرة المجلس التأسيسي عكَ  ، الديمقراطي في تونس تمثل حدثا مهما
  . من مؤشرات الديمقراطيةالتي تعد مؤشرا   2011بر كتو أ 23زاهة  والشفافية في انتخابات الن بإرساء

لم ف، 2011الديمقراطي في تونس بعد  ثورة  الانتقالعملية  إدارةدور المؤسسة التشريعية في عن  أما      
الجديد عزز من الدستور ف،  2014ى غاية اكتمال المؤسسات السياسية بعد دستور إل تبرز وظيفتها ودورها

تشريعات اللازمة لترسيخ قواعد ال حيث أصدرت  ؛السياسية وخاصة المؤسسة التشريعيةمكانة المؤسسات 
مكافحة قضايا و حقوق الانسان ب  هتمامالامن بينها الديمقراطية ومعالجة الكثير من القضايا المحورية 

على  جاهدةً وإنشاء هيئات دستورية تعمل  الحفاظ على الحريات  ،فتح المجال السياسي والحزبي الفساد،
، ودعم الثقافة الديمقراطية، هذا ما يلازم وضع نظام انتخابي و  ،لأنها هي جوهر الديمقراطية ؛الحفاظ عليها

  .وتقوية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والإعلام وغيرها
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قانونية  آلياتفي إدارة المسار الديمقراطي ، كانت المؤسسة التشريعية التونسية  تبعتهااليات التي الآف   
تعزيز حكم القانون وتقيد الجميع به وإلغاء كافة فكانت وظيفتها والهدف منها هو  ،رقابيةأخرى  و تشريعية  
الفاعلين السياسيين إلى التقيد بأسس وقيم الديمقراطية، وتشجعهم  والعمل على دفع  ،ئيةالاستثناالقوانين 

 . على التعاون والحلول الوسط

ر كافة الآليات والتدابير التي تضمن أن تكون أعمال يالتي تعني توفوالرقابة يل المحاسبة إلى جانب تفع    
وعمل مجلس نواب وأجهزة الرقابة المالية والمحاسبية والقضائية ومكافحة الفساد ،  ،كافة المسؤولين قانونية

المساهمة في عمل لجان تقصي ب -  باعتباره ممثلا للمجتمع ومنبرا لمناقشة القضايا العامة -  الشعب جاهدا 
 البرلمانية ، الحقائق وتوفير الدعم المالي المطلوب لها، والمساهمة في تنفيذ توصيات ومقترحات اللجان

  .تعزيز دولة المؤسسات وحكم القانونمناقشة السياسة العامة وإقرارها ، وهذا ما يساعد على و 

ووصولا  المؤسسةهيكلة بناء  عادةلإ ، التدريجية تالإصلاحافالمؤسسة التشريعية في تونس تتبع نهج     
تتطلب الصبر والعمل على مواجهة  ، مرحلة جد طويلة وشاقةالفهذه  ، تدعيم وترسيخ الديمقراطية إلى

هي عملية وطنية تنطلق من أولويات ف ،التحديات والعراقيل التي تواجه الانتقال الديمقراطي في تونس
هذا المسار جملة من القواعد  إنجاحيتطلب  كما،  الحزبيةبعيدا عن الانتماءات السياسية و  المجتمعات، وتتم

  :أهمها
 .والتظاهر والإعلامحرية التعبير  -
فتوحة تمثل معبر انتخابات دورية حرة ونزيهة و  ؛ التداول الحر على السلطة وتحقيق شرعية الحكم -

 .الشعب وسلطته إرادة
 .الإنسانالكونية لحقوق   يقوم على المبادئ سيادة القانون العادل الذي -
 .والتقسيم العادل للثروات وإتاحة الفرص للجميع على قاعدة المساواة الاجتماعيةالعدالة  -
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  الملحــــــق
  

  2014دستور تونس في  السلطة التشريعيةب المتعلق الباب الثالث: ملحق

 .يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء: 50الفصل 

مقرّ مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي  :51الفصل 
  .مكان آخر من تراب الجمهورية

 .يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة :52الفصل 

  .طلقة لأعضائهيضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية الم

  .تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على  :53الفصل 
مشمولا بأي صورة من  الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون

  .صور الحرمان التي يضبطها القانون

يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي  :54الفصل 
  .يحددها القانون الانتخابي

يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق  :55الفصل 
 .القانون الانتخابي

  .يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب

 .يرة من المدة النيابيةيُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخ :56الفصل 

  .إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون
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يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال  :57الفصل 
في أجل أقصاه شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب 

 .بدعوة من رئيس المجلس المتخلي خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات 

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية 
  .إلى غاية منح الثقة للحكومة

عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء 
  .الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد

 :يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية :58الفصل 

  ".وبالولاء التام لتونسأقسم باالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور "

  .يَنتخِب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه :59الفصل 

يشكّل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل 
  .النسبي

  .تها في أداء مهامهايمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعد

المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض  :60الفصل 
بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية 

علاقات الخارجية، وتسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بال. والخارجية
ومن واجباتها الإسهام النشيط والبناء في العمل . كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها

  .النيابي

  .التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه :61الفصل 



 2018-2011الديمقراطي تونس أنموذجا  الملحق           دور المؤسسة التشريعية في عملية الانتقال

 

90 

 

أو بمشاريع قوانين من تُمارَس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل،  :62الفصل 
 .رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة

  .ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية

  .ولمشاريع القوانين أولوية النظر

كان إقرارها  مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا :63الفصل 
  .يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية

يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية،  :64الفصل 
 وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء

 .المجلس

لا يُعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة 
  .عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة

 :تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ :65الفصل 

  .للتفويت فيهاوالإجراءات المنظمة إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية     -
  .الجنسية    -
  .الالتزامات المدنية والتجارية    -
  .جراءات أمام مختلف أصناف المحاكمالإ    -
  ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،    -
  .العفو العام    -
  .سبها وإجراءات استخلاصهااهمات ونضبط قاعدة الأداءات والمس    -
  نظام إصدار العملة    -
  .القروض والتعهدات المالية للدولة    -
  .العلياضبط الوظائف     -
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  .التصريح بالمكاسب    -
  .حة للموظفين المدنيين والعسكريينالضمانات الأساسية الممنو     -
  .تنظيم المصادقة على المعاهدات    -
  .ية والمصادقة على مخططات التنميةالميزانقوانين المالية وغلق     -
المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية     -

  .والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
  :بالمسائل التاليةتتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة 

  .الموافقة على المعاهدات    -
  .تنظيم العدالة والقضاء    -
  .والنشرتنظيم الإعلام والصحافة     -
  .نظمات والهيئات المهنية وتمويلهاتنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والم    -
  .تنظيم الجيش الوطني    -
  .يم قوات الأمن الداخلي والديوانةتنظ    -
  .القانون الانتخابي    -
  .56س نواب الشعب وفق أحكام الفصل التمديد في مدة مجل    -
  .75اسية وفق أحكام الفصل التمديد في المدة الرئ    -
  .الحريات وحقوق الإنسان    -
  .الأحوال الشخصية    -
  .الواجبات الأساسية للمواطنة    -
  .السلطة المحلية    -
  .وريةتنظيم الهيئات الدست    -
  .القانون الأساسي للميزانية    -

 .يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون

يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي  :66الفصل 
 .للميزانية
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المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين 
  .بالقانون الأساسي للميزانية

  .ديسمبر 10أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه  15يُقدَّم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 

ادقة المجلس يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمص
  .وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد. عليه

، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة 120يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 
الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق 

  .في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبتّ في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن

إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس 
ويصادق المجلس على المشروع . أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمةنواب الشعب، كل ذلك في 

  .خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية

عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الرد والطعن بعدم 
وفي كل . يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين الدستورية دون حصول أي منهما،

  .ديسمبر 31الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 

ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق  31إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 
رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر 

 .الجاري بها العمل

تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات  :67الفصل 
 .المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة

 .هدات نافذة إلا بعد المصادقة عليهالا تصبح المعا
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لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه،  :68الفصل 
  .أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية

كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية  :69الفصل 
 .تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة

أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب 
 .مكتب المجلس ذلك

في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس  :70الفصل 
 .الحكومة تُعرَض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية

يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين 
إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة  ولغرض معين إلى رئيس الحكومة

  .المذكورة على مصادقة المجلس

  .يستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم

 

  .18 -12، ص ص مرجع سابق .2014هورية التونسية، دستور تونس الجم: المصدر
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  الملخص

كان   ،ليةاو فهي هيئة تد ؛ورقابة يةتشريع ية،تمثيل :تضطلع المؤسسة التشريعية بجملة من الوظائف     
ن والأعمال ات والقوانيوع التشريعمن خلال مجم؛ لية الانتقال الديمقراطي في تونسإدارة عملها  دور في 

لجان وهيئات دستورية أسّست للعمل إنشاء ، و القيام بإصلاحات وتغييرات إليالتي من خلالها سعت 
  . الديمقراطي في تونس

ووجّهت المسار  ، فكان المجلس التأسيسي بمثابة السلطة التشريعية التي أدارت العملية الانتقالية      
خ للجمهورية الذي أرّ   2014دستور ويعد ، ساهمت في عملية الانتقال التي من القوانينبجملة الديمقراطي 

ن السلطتين التشريعية بي التعاون والتوازنب بح  النظام السياسي التونسي يتصفيث أصح الثانية؛
في الموازنة العامة أو  السلطة التنفيذية في إعداد  أعمال  ، ورقابة مجلس  نواب الشعب علىوالتنفيذية

نظام  التشريعية من خلال تشريعاتها ساهمت  في إرساء  ةفالمؤسس .عملية صنع  السياسة العامة لتونس
العمل و  وتحقيق المشاركة السياسية  يمقراطي يقوم على الشرعية بالاعتماد علي انتخابات حرة ونزيهةد

 .القانونالحق و دولة  وإقامة مكافحة الفساد  علي 

Abstract   :  

      The legislative institution has a variety of functions: representative, legislative and 

supervisory; it is a deliberative institution which plays an important role in the administration 

of the democratic transition process of Tunisia through the legislation , laws and acts, It seeks 

reforms, changes and establishment of constitutional committees and bodies established for 

democratic work in Tunisia. 

     The Constituent Assembly is the legislative authority that manages the transitional process, 

The democratic process was followed by a number of laws which contributes in the transition 

process, The Constitution of 2014 was adopted for the Second Tunisian Republic, The 

Tunisian political system became characterized by the cooperation and balance between the 

legislative and executive branches, The preparation of the budget of the public or in the 

process of making public policy in Tunisia, the legislative institution through its legislation 

contributed to the establishment of a democratic system based on legitimacy, freedom and fair 

elections in political participation and work on the establishment of a government of rules and 

laws. 


